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 شكر وعرفان
 
 

 88هود الآية: ﴾ وَإِليَْهِ أ نيِب   تَ وكََلْت   باِللَهِ عَلَيْهِ  إِلَّ  تَ وْفِيقِي اوَمَ  ﴿ قال تعالى:
 -صلى الله عليه وسلم- الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد

 إنَّ من باب الشكر أن يكون أوله لله عزَّ وجل  

 علينا ىما استعص الذي وفقنا لإتمام هذه الدراسة، ويسر لنا 

 
َّ
 ر لنا من يرشدنا حين تفرقت بنا السُبلوسخ

 كما نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لأستاذنا المشرف

  عبدلي حمزة الدكتور:

  لإشرافه على هذا العمل وعلى توجيهاته ونصائحه السديدة
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 مقدمة



 :مقدمة
لاسيما إذا تعلق الأمر  ،المرجو من سن كل القوانين الهدفيعتبر ن تحقيق العدالة إ

الضمانة الأساسية باعتباره لذا نجد القاضي الجزائي  ،بارتكاب الجرائم الماسة بالفرد والمجتمع
رهيب للأساليب التي نه في خضم التطور الأ ، غيرللقوانينت من خلال تكريسه لحماية الحريا

خفاء معالمها، وأمام عدم تطور أدلة الإثبات خاصة  يستخدمها الجناة في ارتكاب الجريمة وا 
ونقص النصوص القانونية  ،في ظل غياب قانون للإثبات الجزائي مواكب لتطور الجريمة

قاضي التي ترسم الإطار الأساسي للنظرية العامة للإثبات الجزائي، كان من الضروري منح ال
مستعينا بالأدلة التي يطمئن إليها وطرح الأدلة التي لا يقتنع  اقتناعهالجزائي حرية في تكوين 

بها، إضافة إلى تقدير قيمتها لتبرز من هنا أهمية الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، ولما 
نه يتعين علينا إكان موضوع بحثنا هو مبدأ حرية الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ف

في التشريع الجزائي الجزائري من خلال البحث في مبرراته  الاقتناعلتطرق إلى مكانة هذا ا
وسبل تكوينه وطرق تأثيره وتأثره بأحكام قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، لاسيما في مجال 

 .الإثبات
بغية معرفة الاقتناع الشخصي للقاضي فكانت الموضوع لهذا  نااختيار أما عن أسباب 

ءات من مرحلة التحقيق إلى غاية النطق اسير الإجر  حلامر يطبق في كل  جزائري كونهال
العدالة الإنسانية لأنه يعبر عن ضمير  يمثل أساس الاقتناع الشخصيبالحكم وفي كون 

 .وقناعة القاضي
أهمية الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي الذي الموضوع المدروس في أهمية  تكمنو 

هم الضوابط والضمانات التي أوردها المشرع لتطبيق هذا المبدأ تطبيقا يساهم في إبراز أ
صحيحا، فالاقتناع الشخصي ذو أهمية كبيرة بالنسبة للقاضي فهو موضوع عمله اليومي، وله 

 أهمية أيضا بالنسبة للمتقاضي اذلي من حقه أن معرفة الأدلة التي كانت سببا في إدانته.
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 في لتكريسه البالغة للأهمية انظر  المبدأ هذا مدلول عنالبحث  هذه الدراسة إلى تهدفو 

 قواعد تطبيق حلامر  جميع في وتطبيقه خاصة بصفة القضاء جهاز وفي والعملية العلمية الحياة

 .القيود عليه ترد أم مطلق مبدأ هو هل القول إمكانية إلى والوصول ئيةاالجز  ءاتاالإجر 
الإشكالية بد علينا من الإجابة على ومما سبق وللإلمام بجوانب الموضوع كان لا

 التالية:
 ما مدى حرية الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي وحدودها في التشريع الجزائري؟

ن خلال وصف مبدأ مالتحليلي الوصفي للإجابة عن هذه الإشكالية اتبعنا المنهج 
كوينه، أما الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي وكذلك أدلة الإثبات التي تعتبر وسيلة لت

المنهج التحليلي فكان من خلال تحليل مختلف النصوص القانونية التي تطرقت لهذا 
  الموضوع.

وللإحاطة بجوانب الموضوع تم تقسيم الدراسة إلى فصلين تسبقهما مقدمة، الفصل 
، وقسمناه إلى لاقتناع الشخصي للقاضي الجزائيلالإطار المفاهيمي الأول جاء بعنوان 

، حيث تم التطرق ماهية مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائيالأول: بحث مبحثين، الم
مفهوم الاقتناع الشخصي للقاضي  ، ثمأصل الاقتناع الشخصي وأساسه القانونيفيه إلى 

المبحث في، أما  مبررات الاقتناع الشخصي والانتقادات الموجهة إليه، و الجزائي وتكوينه
نطاق ، وقد تم التطرق فيه إلى شخصي والنتائج المترتبة عليهالثاني: نطاق تطبيق الاقتناع ال

النتائج المترتبة على الاقتناع الشخصي ، ثم تطبيق الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي
. أما الفصل الثاني جاء ضمانات حماية حقوق الأفراد من الاقتناعوأخيرا  للقاضي الجزائي

، حيث قسم مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائيالقيود والاستثناءات الواردة على بعنوان: 
حيث تم  المبحث الأول: القيود الواردة على الاقتناع الشخصي للقاضيبدوره إلى مبحثين، 
بناء القاضي اقتناعه ، ثم وجوب مناقشة الدليل المشروع وطرحه بالجلسةالتطرق فيه إلى 
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ي: الاستثناءات الواردة على الاقتناع المبحث الثان، أما تساند الأدلة، و على الجرم واليقين
 القوة الإثباتية للمحاضر، ثم القرائن القانونية، وقد تم التطرق فيه إلى الشخصي للقاضي

، وختمنا الدراسة بخاتمة ضمناها النتائج  المسائل التي تحتاج إلى أدلة إثبات خاصةوأخيرا 
 المتوصل إليها ووضعنا فيها الاقتراحات.
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 تمهيد:
لاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي يشير إلى المبادئ والمعتقدات الأساسية التي ان إ 

يتطلب العمل القضائي ، و يستند عليها القاضي عند اتخاذ قراراته في القضايا الجنائية
لذا نستطرق  ،تحليلاا دقيقاا وشاملاا للوقائع والأدلة وتطبيق القانون بطريقة عادلة ومنصفة

 في المبحث الأول، ثم  لاقتناع الشخصي للقاضي الجزائيالى ماهية من خلال هذا الفصل إ

 .نطاق تطبيق الاقتناع الشخصي والنتائج المترتبة عليه نتطرق إلى المبحث الثانيفي 
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 .ماهية الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائيالمبحث الأول: 
الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي يشير إلى الاعتقادات والمعتقدات الفردية التي 

يتأثر الاقتناع الشخصي للقاضي بتجاربه ، و يحملها القاضي بشأن القضايا الجنائية والقانون
ا النقاش والتفكير الشخصية والمهن ية والقيم والمعتقدات التي يحملها، وقد يؤثر عليه أيضا

القاضي الجنائي في الاقتناع حرية لدراسة و  .العقلي والتأمل في القضايا التي يتعامل معها
في هذا المبحث إلى أصل مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي للجزائي وأساسه سنتطرق 

مفهوم مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي رق إلى القانوني في المطلب الأول ثم نتط
 في المطلب الثاني. وتكوينه

 المطلب الأول: أصل الاقتناع الشخصي وأساسه القانوني
أصل الاقتناع الشخصي للقاضي يتأسس على حرية الرأي والتفكير التي تكفلها 

يعد الاقتناع الشخصي للقاضي جزءاا أساسياا من و  ،الحقوق الأساسية والحريات الفردية
، لذا نستطرق في هذا المطلب إلى تطور استقلاليته وحياده في اتخاذ القرارات القضائية

اس القانوني للاقتناع الأس الأول، ثم الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في الفرع
 .في الفرع الثاني الشخصي

  الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي تطورالفرع الأول: 
لقد مر التطور التاريخي لسلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة بمرحلتين هما: 

 ومرحلة القضاء العام. لقضاء الخاصمرحلة ا
 مرحلة القضاء الخاصأولا: 

تمعات البدائية حيث كانت تتشكل من أسرة أو مجموعة لمجميزت هذه المرحلة ا
بعضها البعض تعيش في فوضى ولم تكن حياة الناس منظمة وميزت هذه  سر مستقلة عنأ

 :المرحلة أربعة مراحل



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول   لاقتناع الشخص ي للقاض ي الجزائيلالإطار المفاهيمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

- 6 - 

 سلطة للأب فهو القاضي الذي يفصل فيال أين كانت مرحلة القضاء الأبوي:-أ
الذي يقرر حق للمعتدى عليه وفداحة الضرر  والاعتداءات التي تقع على أفراد أسرته وه

 1بالمتضرر، وهو من يحدد العقوبة. اللاحق
الذي  الفرد هو الذي يقدر ما إذا كان الفعل والتي كان فيهامرحلة القضاء الشخصي:  -ب

 جب الرد عليه وهو الذي يقدر نوع الرد ومقداره وهو الذي يوقعهوقع عليه يعد اعتداء يستو 
بنفسه أو بتعاونه مع أسرته أو جماعته ولم يكن يحكم قناعته لا العقل ولا المنطق بل 

 .2البدائية الغريزة والحمية
سواء عن إلى التحكيم  يلجأفي هذه المرحلة أصبح الفرد مرحلة القضاء التحكيمي:  -ج

وفقا الأحكام  تصدريلة أو أي شخص معين من قبل الخصوم، وكانت رئيس القب طريق
 لمجتمع.لأعراف الجماعة وتقاليدها ومعتقداته وفقا لظروف ا

كوسطاء بين القوة اعتمدت هذه المرحلة على أشخاص يعتبرون مرحلة القضاء الغيبي:  -د
إلى الآلهة ويتلقون ينقلون طلبات الأفراد حيث كانوا حسب اعتقادهم  ،الإلهية وبقية الناس

في  مظاهر هذه المرحلة الاختبار بالنار برزومنن أ الجواب عنها ويأمرون الناس بتنفيذها
 .3اتخاذ الأحكام سواء بالبراءة أو الذنب

 مرحلة القضاء العامثانيا: 
من  تميزت هذه المرحلة بظهور القوانين الوضعية من ابتداع البشر وظهرت العديد

التشريعات القديمة ثم مرحلة لذا يمكن تقسيمها إلى قسمين مرحلة  لمجتمعات المدنيةا
 .التشريعات الحديثة

                                           
 ئر،ا، دار هومة، الجز 6، ط1، جالنظرية العامة للإثبات الجنائي- ت في الإثبات الجنائيامحاضر ، مروك نصر الدين -1

 58ص  ،6116
 ، الجزائر،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ارنةمق دراسة- سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلةفاضل زيدان محمد،  -2

 11ص  ،6111
 والتوزيع،دراسة مقارنة، درا هومة للطباعة والنشر -إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي  ،نجيمي جمال -3

 .61، ص 6116، الجزائر
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بعد سقوط الامبراطورية الرومانية ونجاح البربر في الاستيلاء على الحكـم بـدأ ف
دلة القانونية الذي كان بموجبه يقوم المشرع نفسه بتنظيم القناعة واليقين ينتعش نظام الأ

عد ينص عليها بهذا الشأن وذلك بتحديده الشروط التي يستلزم توافرها في القضائي طبقا لقوا
 .1ثبات الادانةالدليل القابل لإ

 ن يصل الى قناعته بإثبات الواقعةأن القاضي لا يمكنه أويترتب على هذا النظام 
دلة دلة القانونية يحدد حجية الأإلا إذا توافرت الشروط اللازمة له، فالمشرع في نظام الأ

 . 2دلة حيث يحدد القيمة المقنعة لهامسبقاا ويضع ما يسمى بتسعيرة الأ
دلة القانونية الذي دلة إزاء نمو نظام الأوقد تضاءلت سلطة القاضي في تقدير الأ

في فرنسا ويمثل القانون الجنائي الفرنسي القديم لعام  م61و 66بلغ ذروته في القرنين 
دلة القانونية حيث صنفت عشر نموذج لنظام الأ والذي أصدره الملك لويس الرابع م6611

الأدلة الكاملة والأدلة الناقصة )نصف : الأدلة فيه طبقا لقوتها المقنعة الى أربعة أصناف
 .3والأدلة الخفية وأخيرا الأدلة الضعيفة (الدليل

سلطة  دلة القانونية والذي يحـد مـنتعرض نظام الأم 61ومنذ منتصف القرن 
ات كثيرة من قبل الفلاسفة وفقهاء القانون وأخـذ تيـار هـذه الانتقادات القاضي لانتقاد
وجد روحا تتجه نحو إصلاح النظام الجنائي عمومـا وكـان العلامة بيكاريا أيتصاعد بحيث 

اليقين "ن اليقين المطلوب في الاثبات الجنائي هو أأول داع للحركة في هذا المجال ونادى ب
الاعمال الهامة في الحياة وهذا اليقين لا يمكن حصره في القواعد الذي يرشد أي انسان الى 
 .4"الخاصة بالأدلة القانونية

                                           
 .58، ص السابق رجعفاضل زيدان محمد، الم -1
، 1811، مطبعة جامعة القاهرة، 1، النظرية العامة، ط1محمود محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية، ج -2

 11-8ص
 .885، ص1866دمشق،  السورية،، مطبعة الجامعة 6، ط1محمد الفاضل، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، ج-3
 336، ص 1881ة، مطبعة الجامعة السورية، دمشق، عبد الوهاب حومد، أصول المحاكمات الجزائي -4
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في المواد الجنائية والتي توجب  للإثباتيزي مطالبا بالقاعدة الشاملة ثم جاء فلانج
 1إلا في ضمير القاضيلا يكون  والذيمطلقة على اليقين المعنوي  كل إدانة وبصفة تأسيس

 الجديدة أحدثت تقدماا سريعاا وخصوصاا في فرنسا وهكذا قام فولتير ومن بعده هذه الروح
شادة بمزايا نظام الادلة المعنوية الذي دلة القانونيـة والإبعض الفلاسفة بمهاجمـة نظـام الأ

في كشف الحقيقة ويبدو هذا  يجابياإيقوم على القناعة القضائية والذي بمقتضاه يباشر دورا 
 ن يستخلص قناعته من أي دليل يطمئن اليهأفي  بين هما حرية القاضيالدور من جان

م ، ولهذا يطلق البعض على هذا النظام بنظا2دلة المطروحة عليهوحريته في تقدير هذه الأ
 .3قناعيةدلة الإو نظام الأأ دلةحرية الأ

وبموجب هذا النظام تكون جميع أدلة الاثبات امام القاضي على حد سواء ويتمتع 
رية في تقدير قيمة كل منها فليس هناك دليل له قوة ذاتية قانونية يلتزم بها ، ونتيجة بح

لذلك فأنه يحضر على المشرع إضفاء قوة معينة لأي دليل من شأنه ان يقيـد سلطة 
القاضي في تكوين قناعته فالمشرع في هذا النظام لا يتدخل لتحديد الاسباب الخاصة 

نظام للقاضي الجنائي استقلالا كاملا لتكوين قناعته بقناعة القاضي ويضمن هذا ال
القضائية بشأن قيمة الأدلة المعروضة عليه هذه القناعة التي لا يمكن ان تقوم بدورها في 

 .4هذا المجال ما لم تتمتع بالحرية الكاملة
 لاقتناع الشخصيلالفرع الثاني: الأساس القانوني 

من خلال ضي الجزائي بمفهومه القانوني مبدأ الاقتناع الشخصي للقاتجلت بدايات 
خذ بنظام والذي أ 6176من القسم السادس من القانون الفرنسي لسنة  22نص المادة 

إلا أن هذا المبدأ عرف الإثبات الجنائي المبني على حرية القاضي في تكوين اقتناعه، 

                                           
 .36 السابق، ص رجعمحمود محمود مصطفى، الم -1
 618ص ،1818 ، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة،1جراءات الجنائية، جحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإأ -2
 .88 ص السابق، المرجع زيدان،فاضل  -3
 .861 ، ص1856 القاهرة، العربية،دار النهضة  الجنائية،جراءات شرح قانون الا حسني،محمود نجيب  -4
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وذلك  322في مادته  6111قانون تحقيق الجنايات الفرنسي لسنة استقرارا من خلال 
لفين عند المداولة حول اتهام شخص معين، ثم حذفت اعبارات تلقى على المخباستخدام 

 1عديمة الفائدةالذي اعتبر هذه العبارة  6726سنة هذه التعليمة بموجب القانون 
من قانون الإجراءات  221نصت المادة أبقى المشرع الفرنسي على هذا المبدأ حيث 

نه ما لم يرد نص مخالف يمكن إثبات الجرائم بكل ألجنح على الجزائية الفرنسي في مواد ا
من  636الطرق ويحكم القاضي بناء على اقتناعه الشخصي وهذا ما أشارت إليه المادة 

فيما يخص الاقتناع  221نفس القانون والمتعلقة بالمخالفات والتي أحالت إلى المادة 
 الشخصي للقاضي الجزائي.

على غرار التشريع المصري  بالقانون الفرنسيغلبها تأثر أما التشريعات العربية فأ
 312 تنص المادةوالليبي والسوري والتونسي والقطري وغيرها، فمثلا في التشريع المصري 

بقولها: "يحكم القاضي في الدعوى  6761من قانون الإجراءات الجنائية المصري لسنة 
 .2حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته"

كرس مبدأ الاقتناع الشخصي من رع الجزائري كغيره من التشريعات الأخرى والمش
يتلو الرئيس قبل "نصت على: والتي من قانون الإجراءات الجزائية  311خلال نص المادة 

مغادرة ة المحكمة قاعة الجلسات التعليمات الآتية التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبيرة 
 .3"في اظهر مكان من غرفة المداولة

من قانون الإجراءات الجزائية: "يجوز إثبات الجرائم بأي  262كما نصت المادة 
طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك وللقاضي 

 ان يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص". 

                                           
 16، ص 6116لالو رابح، أدلة الإثبات الجزائية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  -1
 ، ديوان المطبوعات الجامعية،6محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، ج -2
 .868-863 ص ،1881 ،لجزائرا
 85المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية، العدد  1866يونيو  15المؤرخ في  188-66الأمر رقم  -3
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مين من قانون الإجراءات الجزائية وذلك بنصها على الي 212كما تضمنته المادة 
الذي يوجهه رئيس محكمة الجنايات للمحلفين بان يصدروا قراراتهم حسبما يرتضيه ضميرهم 

 .ويقتضيه اقتناعهم الشخصي"
وبالتالي فان مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي لم يولد من العدم بل كان له 

دريجيا لتأخذ ثم توسع ت البداية،أساس قانوني كان التشريع الفرنسي الفضاء الأنسب له في 
  للقاضي.به معظم التشريعات ومنها المشرع الجزائري وهذا لما له من أهمية التي يمنحها 

 المطلب الثاني: مفهوم الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي وتكوينه 
أ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي من أهم المبادئ لذا كان من الضروري يعد مبد

سنتناول في هذا المطلب تعريف مبدأ الاقتناع الشخصي  تحديد مفهوم هذا المبدأ لذا
 للقاضي الجزائي في الفرع الأول ثم تكوين هذا المبدأ في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: تعريف الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي
 التعريف اللغوي:

والشخصي، حيث ورد  الاقتناعهما  مركب من كلمتينمصطلح الاقتناع الشخصي 
نها مشتقة من مادة قنع، والقنوع بالضم هو أفي قواميس اللغة العربية على  الاقتناع تعريف

 .1والرضى بالقسم السؤال والتذلل،
من فعل قنع قناعة هو الاقتناع جاء في معجم مختار الصحاح أن مصطلح و 

ووردت في  ،2بالقسم وقنوع الشيء أي رضاه وقنعانا أي رضي بما قسم له والقناعة الرضا
 .3رضي أيموس لسان العرب لفظ قنع وهي مصدر، بمعنى قنع بنفسه قنعا وقناعة، قا

                                           
 .311 ، ص1883القاهرة،  ، د د ن،1طمحمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح،  -1
 .186ص  ،6118 ،، مؤسسة الرسالة، بيروت5ط مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، -2
 .3183، ص 1888، دار صادر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 3ابن منظور، لسان العرب، ط -3
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المصدر شخص، والذي يقصد به فتعرف في اللغة بأنها: من الشخصي،  كلمةأما 
وجمعها أشخاص، والشخص سواد الإنسان وغيره تره من بعيد، وكل  الإنسان وغيره،

 .1كذلك إثبات الذاتد منها ايت شخصه. كما ير أيت جسمانه فقد ر أشخص ر 
 التعريف الاصطلاحي: 

الفرنسية المصدر الأول  ةالتأسيسيالمناقشات التي دارت بين أعضاء الجمعية تعتبر 
لى صياغة ، حيث خلصت هذه المناقشات إه لفظ الاقتناع بمفهومه القانونيالذي انبثق من

الاقتناع بأنه الهدف  والتي عرفت لفظ، انون الإجراءات الجزائية الفرنسيمن ق 322المادة 
والضمان السامي للحقيقة أمام العدالة هذا الهدف نفسه الذي يتضمنه لفظ اليقين أو التأكيد 

 .2لأن الحقيقة في الاقتناع هي نتاج أفكار معنوية الاقتناع المعنوين أعلى أساس 
خاصية ذاتية حالة ذهنية يمتاز بكونه  هوالجزائي الاقتناع الشخصي للقاضي ف

نتيجة لتفاعل ضمير القاضي عند تقديره للأمور وبالتالي يكون متأثرا بمدى قابلية الشخص 
للتأثر والاستجابة للدوافع المختلفة، فالاقتناع يعبر عن ذاتية وشخصية القاضي لأنه من 

 .3تقييم ضميره الذي يخضع بدوره للمؤثرات المختلفة
الدعوى،  دير الحر المسبب لعناصر الإثبات فيالتق"بأنه: يعرف الاقتناع الشخصي 

 نظام الإثبات المقيد الذي لا يتيح للقاضيأي أنه  4"وهو البديل عن نظام الأدلة القانونية
 و أي موازنة بين الأدلة المطروحة أمامه.أالجنائي أي سلطة تقديرية 

 ضح وصولتلك الحالة الذهنية أو النفسية أو ذلك المظهر الذي يو : "بأنه ويعرفه
 .5لدرجة اليقين بحقيقة واقعة لم تحدث أمام بصره بصورة عامة باقتناعهالقاضي 

                                           
 .6611 ص ،لمرجع السابقاابن منظور،  -1
 31-36، الجزائر، ص 1856زبدة مسعود، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب،  -2
 31، ص السابقالمرجع  د،زبدة مسعو  -3
الحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة، رسالة ماجستير قانون جنائي، كلية الحقوق، بلولهي مراد،  -4

 61، ص 6111 باتنة، ،1جامعة باتنة 
 .61، ص المرجع نفسه -5
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 ىر ، حيث يتجاهينمن خلال التعريفين السابقين نلاحظ أن للاقتناع الشخصي ا
ن مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي يعني التقدير الحر المسبب أالرأي الأول أصحاب 

في أن القاضي يقدر بحرية قيمة الأدلة المقدمة إليه،  بمعنى لعناصر الاثبات في الدعوى
تقدير  ىالرأي الثاني أن مدلول مبدأ القناعة الوجدانية لا يقتصر علحين يرى أصحاب 

يتسع ليشمل حرية القاضي الجنائي في الاستعانة بأي دليل بل دلة المقدمة في الدعوى الأ
 .1يراه ضروريا، لتكون قناعته
مبدأ أساسي هو ائي ز الاقتناع الشخصي للقاضي الج ج أن مبدأمما سبق ذكره نستنت

في الاثبات الجنائي، يعتمد دعامتين أساسيتين هما: الأولى هي حرية القاضي الجزائي في 
تكوين قناعته ووجدانه بدليل  في أن يستمد قناعته من أي دليل يطمئن إليه دون أن يتقيد

ئي في تقدير الأدلة المطروحة عليه دون أن أما الثانية فهي حرية القاضي الجزا، معين
 و بالبراءة لتوفر دليل معين طالما أنه لم يقتنع به.أملزما بإصدار حكم بالإدانة  يكون

 التعريف القانوني:
مختلف التشريعات القانونية هذا المبدأ، حيث قرر المشرع الفرنسي ذلك في أقرت  
ي تلزم رئيس محكمة الجنايات بأن ، الت6761من ق إ ج ف الصادر سنة  363المادة 

يعلن العبارات الآتية على المحلفين قبل دخولهم للمداولة: إن القانون لا يهتم بالوسائل التي 
ن يستندوا اليها في اقتناعهم بكفاية أاقتنع بها القضاة، وهو لم يحدد لهم قواعد يتعين 

ن يبحثوا في خلاصة نفسهم في صمت وتأمل وأأنه يلزمهم بأن يسألوا أالادلة، بل 
ضمائرهم، ما هو الانطباع الذي احدثته في عقولهم الأدلة المقدمة ضد المتهم، ووسائل 

 .2ن القانون لا يوجه اليهم الا السؤال الاتي هل لديكم اقتناع داخليأدفاعه، 

                                           
دار  ،1طالقضاء عليها دارسة تحليلية مقارنة، محمد عبد الكريم العبادي القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي ورقابة  -1

 13-16ص ،6111الفكر، عمان، 
دار ، 1طتحليلية مقارنة،  ئي ورقابة القضاء عليها، دارسةامحمد عبد الكريم العبادي، القناعة الوجدانية للقاضي الجز  -2

 16ص  ،6111، الفكر، عمان
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ونجد الأمر نفسه بالنسبة للتشريعات العربية التي تتخذ من التشريع الفرنسي مرجعا 
أعطت  نجد محكمة النقض المصرية في الكثير من الأحكام الصادرة عنها أنهابحيث لها 

والوقوف  ئم أو عدمهاائي حرية كاملة وسلطة واسعة في تقصي ثبوت الجر اللقاضي الجز 
 .1على حقيقة علاقة المتهمين بها دون وجود أي رقيب في ذلك غير ضميره

ئرية مستلهمة من التشريعات ن أغلب القوانين الجزاأ باعتباروالمشرع الجزائري 
من  6 ف 262نص في المادة الفرنسية مع الحفاظ على خصوصية المجتمع الجزائري، 

يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات : "على الإجراءات الجزائية الجزائري انونق
ا ن يصدر حكمه تبعأالقانون على خلاف ذلك، وللقاضي  ما عدا الاحوال التي ينص فيها

 .2"الخاص... لاقتناعه
حسب الاجتهاد  المشرع الجزائري عرف الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائيف

رها: "لقضاة الموضوع السلطة االعليا أين جاء في قر  ت المحكمةار ائري في قر االقضائي الجز 
ق امعقب مادام ما استندوا إليه له أصل ثابت في أور  المطلقة في تقدير أدلة الإثبات بدون

 .3دعوى"ال
 لفرع الثاني: تكوين الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائيا

هو عبارة عن نشاط والذي  ،عملية تقدير الأدلة الجنائية على اقتناع القاضيتبنى 
تدخل في بعدم ال ،ترك للقاضي الحرية في طريقة تفكيرهقد المشرع  وبذلك يكون ،عقلي

 ،في مجال تقديره للأدلة ليصل إلى الحقيقةكيفية تشكيل القاضي الجزائي لمعادلاته الذهنية 
نما قام بوضع ضوابط وتحديد نتائج تترتب فور قيام مقدماتها . ولهذا فإن الجهد المبذول 4وا 

                                           
 118ص ، 6111، ئراالجز  ،دار الهدى، ئيالذاتي للقاضي الجز تلازم مبدأ الإثبات الحر بالاقتناع ا ،أغليس بوزيد -1
الرسمية  دةيالجر ، ئيةاءات الجز االمتضمن قانون الإجر  1866يونيو  15المؤرخ في  188-66الأمر  من 616المادة  -2

 .61دة الرسمية عدد يالجر ، 6111 مارس 11مؤرخ في  11-11 المعدل والمتمم بالقانون رقم، 88عدد 
، 6116، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 1، ط1بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، ججيلالي  -3
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 15المرجع السابق، ص  ،محمد فاضل زيدان -4
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 ،من القاضي من خلال نشاطه العقلي المكون لقناعته يقوم باستخلاص الحقيقة من الدليل
ذي يعتبر ضوء داخلي ينعكس ومادام الاقتناع هو عمل ذهني فهو حتما متعلق بالضمير ال

وهو  ،يقيم كل الأفعال لكي يوافق عليها أو يهجرها أو يدينها ،وقائع الحياة على كل
 ،مستودع القواعد الأخلاقية التي بمقتضاها تتم التفرقة بين العدل والظلم الحق والزيف

 .1الصدق والكذب
قانونية محل التجريم إلى التوصل إلى إعمال القاعدة ال تفكير القاضي وتقديرهيهدف 
ولكي تكون قناعة القاضي سليمة في تقديرها لا  ،نتيجة حكمهيصل إلى  كيعلى الوقائع 

بد من تطابق النتيجة المستخلصة من التقدير والنموذج المنصوص عليه في قانون 
 .2ما يطلق عليها الحقيقة القضائية العقوبات وهو

شخصي قد يؤثر اقتناعه في الوقائع كما أن المستوى العلمي للقاضي والتكوين ال
بالإضافة إلى المحيط الأسري والاجتماعي والتعاليم الدينية والتي تأثر  ،المعروضة عليه

وبتالي فإنه من الصعب الحصول على اليقين المطلق في  ،بشكل كبير في نفسية القاضي
بواسطته إلى المسائل الجنائية وذلك بسبب أنه لا يوجد أي دليل يمكن للقاضي أن يصل 
بالإضافة  ،اليقين المطلق أو اليقين المادي للحقيقة والذي لا وجود له إلا في الرياضيات

 .3باعتباره عمل ذهني وعقلي ،لقضائي بسمة الذاتيةإلى سبب أهم وهو تمتع اليقين ا
ومع ذلك فليس أمام القاضي من خيار سوى إصدار الحكم المعروض عليه وليس 

لذلك كان  ،كم في القضية بحجة أن القانون خاطئ في ثنايا الوقائعله الحق في رفض الح
على القاضي أن يعتمد على اليقين المعنوي الذي يصل إليه القاضي بالاستدلال القضائي 

 .4عليه حكمه ويؤسس

                                           
 .661-666ص  المرجع السابق، ،نصر الدين مروك -1
مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،  ،لياس، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزافيإبلحسن كمال، بوعدلي عدة  -2

 .18ص  ،6115-6118الجزائر، 
 118ص  ،المرجع السابق ،ل زيدانضمحمد فا -3
 .11المرجع السابق، ص  لياس،إبلحسن كمال، بوعدلي عدة  -4
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وللوصول إلى الحقيقة يتعين على القاضي استقراء الأدلة واستنتاج قوتها في الدلالة 
ومقارنته بالدلائل  ،يبدأ بتقدير الدليل وتحليله من كافة جوانبهحيث أنه  ،عن الحقيقة

الأخرى من أجل معرفة مدى انسجامها مع بعضها ثم عليه أن يسلك طريق الاستدلال 
على الرغم من أنه  ،حيث أن هذا الترجيح هو الطريق نحو اليقين ،الاحتمالية بالافتراضات

 .رجحة دائماغير أكيد باعتبار أن الحقيقة ليست فرضية م
وكلما ارتفعت أسباب الاعتقاد وانخفضت أسباب الشك يكون القاضي حينئذ بلغ 
 ،اليقين والذي يتعلق تكامله في ضميره على قدرة الأدلة المطروحة لتوصيله لهذه المرحلة

فإنه تتطابق حالة الذهن والعقل مع حالة الواقع  ،بحيث إذا استطاع القاضي إدراكها
 .1والحقيقة

لأخير بعد أن يتكون لدى القاضي هذا الاقتناع يجب أن يجرب ما توصل إليه وفي ا
فإذا ما أدت هذه الافتراضات العكسية إلى نتائج  ،تراضات العكسية لهافعن طريق الا

عندئذ يمكن القول بأن اليقين  ،مخالفة فمعنى ذلك أن الاقتناع قد بني على تأكيدات سليمة
 .2بغي أن تبنى عليه الأحكام الجزائيةقد ثبت وأصبح جازما وهو ما ين

الحكم العادل الناتج عن الاقتناع القضائي بصفتين أساسيتين هما الاقتناع يتصف 
فيقصد بقانونية الاقتناع أنه وليد إجراءات جنائية قانونية سليمة مراعية  3وواقعية الاقتناع

 صد بها أن ينصب اقتناعأما واقعية الاقتناع فيق ،بذلك كل القواعد الشكلية والموضوعية
 .4على الحقيقة الواقعية التي توصل إليها نتيجة إتباعه للإجراءات القانونية اللازمة القاضي

                                           
 161المرجع السابق، ص  ،ل زيدانضمحمد فا -1
 661-666سابق، ص المرجع ال ،نصر الدين مروك -2
، 1888، مصر ،دار محمود للنشر ،تأسيس الاقتناع القضائي والمحاكمة الجنائية العادلة ،بد الواحد الجوهريكمال ع -3

 .38-36 ص
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود  ،دكتوراه أطروحة ،حدود السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ،تومي جمال -4

 11ص ، 6161 ،يزي وزوت ،معمري
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فللضمير  ،الاقتناع القضائي الذي توصل إليه القاضي مرتبط بضميره وبذبك يكون
ولكن إلى جانب ضمير القاضي هناك عوامل أخرى.  ،دور رئيسي في اقتناع القاضي

ا يجب بعين الاعتبار وهي التحليل العقلي والمنطقي للمعارف القانونية من جهة، أخذه
ولكي يتمكن القاضي من تكوين قناعته يجب أن يكون  ،وللوقائع والأدلة من جهة أخرى

على قدر عال من الإدراك والنضج في التفكير والذكاء الحاد واستعمال المنطق السليم 
ويقارنه بالأدلة  ،وأن يقوم بتحليل الدليل من كل جوانبه نظمةللتحليل الناقد والمنهجية الم

 .1ى اتساقه معهاليتعرف على مد الأخرى إن وجدت
أن القاضي العادل هو الذي يبني أحكامه من ضمير يزوده بقناعة  يمكننا القول

يتقبلها العقل الإنساني والمنطق بعيدة عن العواطف و المصالح الشخصية وتكون محل ثقة 
 صوم والناس كافة.الخ

 المطلب الثالث: مبررات الاقتناع الشخصي والانتقادات الموجهة إليه 
مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي على أنقاض العيوب التي ميزت نظام يقوم 
لذا سنتطرق إلى مبررات مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في ني، الإثبات القانو 
 في الفرع الثاني. إليهت الموجهة الانتقاداالفرع الأول، و 

 الفرع الأول: مبررات الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي
 فيما يلي: مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائيتتلخص مبررات 

 :صعوبة الإثبات في المواد الجنائيةأولا: 
ا تكمن صعوبة الإثبات في المواد الجنائية في طمس الجناة لمعالم الجريمة وحقائقه

من جهة وللطبيعة الخاصة بالأفعال الإجرامية من جهة أخرى، وهذا ما يستدعي أن يكون 
القاضي غير مقيد في تحري الوقائع من أي مصدر وغير ملتزم بدليل معين يفرض عليه 

 .2بل يستدعي عملا تقديريا من قبل القاضي يقوم على اقتناعه الشخصي
                                           

 .161المرجع السابق، ص  ،زيدانل فاضمحمد  -1
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يهدف المشرع إلى الموازنة بين  :جزائيالمصالح التي يحميها القانون ال طبيعة-ب
مصلحة المجتمع في توقيع العقاب من جهة وبين مصلحة المتهم في الدفاع عن حقوقه من 

، وهي أهداف يستحيل أن تتحقق إذا كان القاضي أخرى تكريسا لمبدأ قرينة البراءةجهة 
تناع للقاضي الجزائي مقيد باستعمال نوع أو عدد معين من أدلة الإثبات، لذا فمنح حرية الاق

 .1تحقيق ذلك هي الوسيلة التي يهدف المشرع بواسطتها إلى
يتجسد الدور الايجابي للقاضي فيما يعرف بالسلطة  :الدور الايجابي للقاضي الجزائي-ج

ن  التقديرية، إذ بدون هذه السلطة يتحول القاضي إلى آلة، فتقدير الأدلة في أساسها وا 
والمنطق إلا أنها تبقى ذات حس إنساني لا يمكن تصوره في قامت على قواعد من العقل 

  .2أية آلة مهما كانت تقنيتها
قد تنعدم الأدلة ولا يبقى أمام القاضي  :اعتماد الإثبات الجزائي على القرائن القضائية -د

إلا استنتاج القرائن القضائية للوصول إلى الحقيقة، والقرينة القضائية هي قناعة القضائي 
اقعة معينة مجهولة من وقائع أخرى معلومة وفقا لمقتضيات العقل والمنطق، لذا كان على و 

  .3ضروريا إطلاق حرية القاضي في استنتاج القرائن القضائية من الدلائل المتنوعة
إن اعتماد المشرع على نظام المحلفين يفرض عليه إعمال   :اعتماد نظام المحلفين -ه

رهم شعبيون لا يتمتعون بنفس التكوين القانوني والمهني مبدأ الاقتناع الشخصي باعتبا
للقضاة، وليس لديهم الإلمام الكافي بالقوانين حتى يصدروا آرائهم بناء على الأدلة القانونية 
التي نص عليها القانون، ولذلك فإن المحلفين يبنون حكمهم بما يمليه عليهم ضميرهم 

 .4واقتناعهم الشخصي في ظل مبادئ العدالة
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 ائيالفرع الثاني: الانتقادات الموجهة إلى الاقتناع الشخصي للقاضي الجز 
لا يخلو أي مبدأ من المبادئ من العيوب التي تشوبه، لذلك ظهرت مجموعة من 

 الانتقادات وجهت إلى مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي نوردها فيما يلي:
الاقتناع الشخصي هو نتيجة عمل ذهني  : طالما أنتميز هذا المبدأ بالذاتية والنسبية -أ

للقاضي، هذا الأخير يتأثر كغيره من البشر ببعض العوامل والبواعث المختلفة التي تؤثر 
على ضميره حينما يكون بصدد تحليل وتقييم الوقائع المعروضة عليه من أجل الوصول 

 .إلى الاقتناع الذي سيبني عليه حكمه تبعا لأفكاره ومعتقداته
وكنتيجة للذاتية التي تميز هذا المبدأ يرى البعض أن مبدأ  :اس بالحريات الفرديةالمس –ب

على الحريات الفردية خاصة عندما تكون الوقائع الإجرامية  الاقتناع الشخصي يشكل خطرا
 تؤدي إلى عقوبات شديدة كعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. 

لحسن للقواعد القانونية المتعلقة بعبء : إذ انه يعيق التطبيق اتعطيل تطبيق القانون -ج
الإثبات، فضلا على أنه يعرقل ممارسة المحكمة العليا لأي نوع من الرقابة، وذلك لأنها لا 
تستطيع التصدي لكيفية تكوين قاضي الموضوع لاقتناعه بالأدلة المطروحة أمامه في 

 .1الدعوى والتي اعتمد عليها في إصدار حكمه
 تطبيق الاقتناع الشخصي والنتائج المترتبة عليه المبحث الثاني: نطاق

له نطاق تطبيق بالإضافة مبدأ الاقتناع الشخصي الجزائي نجد أن القانون في إطار 
نطاق تطبيق مبدأ الاقتناع  لذا سنتناول في هذا المبحث إلى أنه تترتب عليه عدة نتائج،

تبة على مبدأ الاقتناع النتائج المتر في المطلب الأول ثم  الشخصي للقاضي الجزائي
 في المطلب الثاني. الشخصي للقاضي الجزائي
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 المطلب الأول: نطاق تطبيق الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي
تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي أمام ناحيتين يكون من مبدأ الاقتناع الشخصي ن إ

 راحل الدعوى الجزائيةتطبيق المبدأ في جميع مو ، (الفرع الأول)كافة أنواع المحاكم الجزائية 
 .(الفرع الثاني)

 تطبيق أمام كافة أنواع المحاكم الجزائيةالالفرع الأول: 
على كل  في المواد الجزائية يشتمل تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي 

حيث لم يفرق المشرع  ،أنواع المحاكم الجزائية من محاكم الجنايات والجنح والمخالفات
كما أنه لم يفرق أيضا بين القضاة  ،المبدأ هذه المحاكم في تطبيق هذا الفرنسي بين

 .1المهنيين وبين المحلفين في تطبيق الاقتناع
إذ قد نحى نفس اتجاه المشرع الفرنسي في ذلك،  المشرع الجزائريوالملاحظ أن 

بأي  بات الجرائمثإيجوز انون الإجراءات الجزائية الجزائري على: "من ق 262تنص المادة 
حوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك وللقاضي بات ماعدا الأثطريقة من طرق الإ

أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص ولا يسوغ للقاضي أن يبني قراره الا على الأدلة 
 .2المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصت المناقشة فيها حضوريا أمامه"

أن القاضي الجزائي يصدر حكمه في قة الذكر وما يفهم من نص المادة الساب
لم يقصر تطبيق هذا المبدأ أي أن المشرع الجزائري  ،الدعوى بناءا على اقتناعه الشخصي

متد إلى المحاكم العادية والمحاكم العسكرية أن تطبيقه يمعنى بعلى جهة قضائية معينة 
منهم محكمة الجنايات إذ لم كذلك الأمر بالنسبة للمحلفين الذين تتشكل  ،ومحاكم الأحداث

وما يثبت ذلك  ،قتناعهملايفرق المشرع بينهم وبين القضاة المهنيين في إصدار قراراتهم وفقا 
التي انون الإجراءات الجزائية الجزائري في فقرتها الأخيرة من ق 212نص المادة كذلك 
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قتناعهم تتضمن اليمين الذي يقسم بموجبه المحلفين بأن يصدروا قراراتهم وفقا لا
 .1الشخصي

تطبيق مبدأ الاقتناع من الناحية العملية على مستوى محكمة الجنايات كذلك يظهر 
انون قمن  311وهذا ما يستخلص من نص المادة  ،محكمة قناعة بامتيازالتي تعتبر 

التي تتضمن التعليمات التي يتلوها رئيس محكمة الجنايات الإجراءات الجزائية الجزائري 
ا وذلك قبل دخولها إلى غرفة المداولات للإجابة على الأسئلة التي طرحت في على أعضائه

نما يقومون بإصدار  الجلسة فالقانون لا يلزم القضاة وكذا المحلفين باتباع وسائل معينة وا 
 .2قرارهم في الدعوى وفقا لاقتناعهم الشخصي

 تطبيق في جميع مراحل الدعوى الجزائيةالالفرع الثاني: 
مرحلة جمع الاستدلالات والتي تتم عن طريق  :ى الجزائية بثلاث مراحلتمر الدعو 

التحقيق الابتدائي والتي تتم  مرحلة ، تليهاالضبطية القضائية بتوجيه من النيابة العامة
ثم المرحلة الأخيرة وهي مرحلة  ،بتوجيه الاتهام، وجمع الأدلة المفيدة في إظهار الحقيقة

ر قرار إما بإحالة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو بقرار تنتهي بإصداوالتي المحاكمة 
 ألا وجهة للمتابعة.

مبدأ الاقتناع الشخصي وجد ليطبق في مرحلة المحاكمة على قضاة فالأصل أن 
حيث أن القرار الذي يصدره قاضي  ،يجري تطبيقه في مرحلة التحقيقإلا أنه كذلك  ،الحكم

لمحكمة المختصة، أو بانتفاء وجه الدعوى يصدر بناء التحقيق سواء بإحالة القضية أمام ا
ما تؤكده نصوص ، وهو على اقتناعه الشخصي مما يستخلصه من الوقائع المعروضة عليه

إذ رأى »من قانون الإجراءات الجزائية وذلك من خلال العبارة  666و 662و  663المواد 
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حرية الكاملة لقاضي مما يؤكد بصفة جلية أن المشرع أعطى ال...« قاضي التحقيق 
 .1عليه الضمير التحقيق في إصدار أوامره بما يمليه

المواد  وكذلك الحال بالنسبة لقضاة غرفة الاتهام حيث وردت نفس العبارة في بداية
وكذلك ما  «إذ رأت غرفة الاتهام... »الإجراءات الجزائية  من قانون 661و 666و 676

المختصة أو  ا إما بالإحالة على الجهة القضائيةيؤكد أيضا أن غرفة الاتهام تصدر قراره
 بانتفاء وجه الدعوى، وهذا القرار الذي يبنى في جميع الأحوال على الاقتناع الشخصي

 .2للقضاة الذين تتشكل منهم غرفة الاتهام
فاقتناع قضاة النيابة والتحقيق يسعى إلى ترجيح الظن، أما اقتناع قضاة الحكم فهو 

يقين، إذ يكفي لتبرير الاتهام أن تتوافر دلائل تفيد جدية الشك في يسعى إلى ترجيح ال
 ارتكاب الجريمة من طرف المتهم، أما الحكم بالإدانة فلا يبنى إلا على الجزم واليقين
ن كان يفسر لصالح المتهم في مرحلة المحاكمة فإنه في مرحلة التحقيق لا يعفى  والشك وا 

اكمته، ولا تناقض بين القرارات التي تصدرها هذه المتهم من المثول أمام المحكمة لمح
 .3الأخيرة بالبراءة

 المطلب الثاني: النتائج المترتبة على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي 
أعطى تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي للقضاة حريات ثلاثة، لذا  

في الفرع  انة بكل وسائل الإثباتحرية القاضي الجزائي في الاستعسنتناول في هذا المطلب 
الأول، ثم حريته في تقدير أدلة الإثبات في الفرع الثاني وأخيرا سيادة المبدأ في الفرع 

 الثالث.
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 الفرع الأول: حرية القاضي الجزائي في الاستعانة بكل وسائل الإثبات 
إن نظام الإثبات عن طريق الاقتناع الشخصي يحتم على القاضي بأن يبذل كل 

هوده للوصول إلى اكتشاف الحقيقة ويتم ذلك عن طريق إتاحة المشرع له الوسائل التي ج
تمكنه من الوصول إلى هذه الغاية مما يعطي له دور ايجابي ومسؤولية كبيرة ملقاة على 
عاتقه وبالتالي يمكنه بأن يستعين بكافة طرق الإثبات للكشف عن الحقيقة إذ لا يجوز أن 

نما يتعين عليه أن يتحرى بنفسه يقتنع بفحص الأدلة ا لتي يقدمها إليه أطراف الدعوى وا 
الأدلة المقدمة له كما أنه سواء بناء على طلبات الأطراف أو بموجب مقتضيات وظيفته أن 
يأمر باتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا وضروريا للفصل في الدعوى كما له أيضا أن ينتقل 

ه وأن يأخذ أقوال المتهم بل وأن يقوم باستجوابه. كما أن لمحل الواقعة لمعاينة الأدلة بنفس
 .1القانون خوله حق ندب الخبراء ومطالبتهم بتقديم إيضاحات حول تقاريرهم

كما تتجلى هذه الحرية أيضا في حقه باستدعاء الشهود وتوجيه ما يراه مناسبا من 
الأخذ بشهادة شاهد دون  الأسئلة إليهم. كما أنه غير مقيد بعدد معين من الشهود إذ يمكنه

آخر كما أن القاضي يلجأ في الكثير من الأحيان إلى استخلاص القرائن القضائية وذلك 
في حالة عدم كفاية الأدلة ويتعين عليه أيضا أن يتحقق بنفسه من عدم وجود أدلة براءة 

تبين لها  ظاهرة حتى ولو لم يدفع المتهم بها، فالمحكمة تحكم من تلقاء نفسها بالبراءة إذا
بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي أو توافر سبب من الأسباب التي تحول دون الإدانة 
كموانع العقاب ويتضح لنا من خلال هذه الإجراءات التي يقوم بها القاضي بأن هذا الأخير 
حر في اللجوء إلى أية وسيلة تمكنه من الوصول إلى معرفة الحقيقة والكشف عنها فلا 

 .2لسل أو تدرج بين وسائل الإثباتوجود لتس
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 الفرع الثاني: حرية القاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات
 إن حرية القاضي الجزائي في تقدير وسائل الإثبات المطروحة عليه في الدعوى 

 القاضي الجزائية نتيجة منطقية لمبدأ القناعة الشخصية، وهي نتيجة ثانية إلى جانب حرية
 .ل وسائل الإثباتفي الاستعانة بك

 إن مبدأ حرية القاضي في الاقتناع تعني بأن يقدر بكامل حريته قيمة الأدلة التي
 ئري هذه الحرية في تقدير أدلةاوقد أكد المشرع الجز ، منطقيا ومسببا اتعرض عليه تقدير 

انون الإجراءات الجزائية والتي من ق 211و 362الإثبات من خلال ما تنص عليه المادة 
أو  أن كافة عناصر الإثبات تخضع لكامل حرية القاضي سواء بالأخذ بهاص منها يستخل

 .طرحها إذا لم يطمئن إليها
الشخصي،  إن حرية القاضي في تقدير الأدلة خصية رئيسية يمتاز بها مبدأ الاقتناع

 فكلما اطمئن ضمير القاضي إلى صدق دليل منها أخذ به، وكلما تعذر عليه
 .1نها انصرف عن الأخذ به بغير رقيب عليهالاطمئنان إلى أي م

 الفرع الثالث: سيادة الاقتناع الشخصي
 ،السيادة التامة والكاملةتكون له لقاضي الجزائي إن اعتماد مبدأ الاقتناع الشخصي ل

أي إن القاضي الجزائي لا يسأل ولا يحاسب عن الطريقة التي وصل بواسطتها إلى تكوين 
التي كونت ذلك الاقتناع، أي لا يخضع لرقابة محكمة النقض  قناعته، ولا عن الأسباب

نما يخضع لرقابة ضميره ملزم بتسبيب حكمه ليتسنى لمحكمة  هالقانون رغم أنفقط و  وا 
 .2النقض مراقبته في مدى سلامته ومطابقته للقانون

إن سيادة مبدأ القناعة الشخصية للقاضي الجزائي هي نتيجة لمبدأ حرية القاضي 
لا تعفي هذا الأخير من  هاي في الاقتناع وهي أساس الإثبات المعنوي، غير أنالجزائ

ما و  ،تسبيب أحكامه، لأن في ذلك ضمانة أساسية يتطلبها القانون لتحقيق العدالة الجزائية
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هو عدم الخلط بين تسبيب الاقتناع الشخصي للقاضي وتسبيب التأكيد عليه هنا يجب 
يتطلب بيان تفاصيل عن كيفية تقدير القاضي للأدلة وتحديد الحكم، إذ أن تسبيب الاقتناع 

يضاح الطريقة التي تكون بها هذا الاقتناع،  مدى الأثر الذي أحدثته كل منها على شعوره وا 
أما تسبيب الحكم فهو إثبات وجود الواقعة الإجرامية والنص القانوني الذي ينطبق عليها 

 أسباب الاقتناع. لا يتطلب إظهاروالأدلة التي استند إليها وتسبيب الحكم 
كما أن تسبيب الحكم لا يمس في شيء من سيادة اقتناع القاضي الجزائي، لأنها 
مسألة يتطلبها القانون وذلك لكي تتمكن محكمة النقض من مراقبتها لصحة أسباب الحكم 
ومدى اتفاق القاضي مع العقل والمنطق، غير أن تسبيب الأحكام يقتصر على محكمة 

خالفات والجنح إذ لا يشمل محكمة الجنايات لأن قرارها يكتفي بإجابة عن الأسئلة التي الم
 .1يطرحها في الجلسة ويرجع ذلك إلى طبيعة تشكيلة هذه المحكمة

 المطلب الثالث: ضمانات حماية حقوق الأفراد من الاقتناع
لسليم لمبدأ جل التطبيق الصحيح واأحكام من ئري العديد من الأاأورد المشرع الجز 

حيث تعتبر هذه الأحكام د، االافر  ئي وحماية حقوقاالشخصي للقاضي الجز  الاقتناع
لذا عمال القاضي المرتبطة بقناعته، أقبة امر بالإضافة إلى  ضمانة لموضوعية هذا المبدأك

سنتناول في هذا المطلب تعدد القضاة وخصائص المرافعة كفرع أول، ثم تسبيب الأحكام 
 وأخيرا طرق الطعن كفرع ثالث.كفرع ثاني، 

 القضاة وخصائص المرافعة تشكيلةالفرع الأول: 
، وكذا (يختلف تعدد القضاة حسب نوع القضايا الجزائية )مخالفات وجنح، جنايات

، وهذا ما يجلهم ينقسمون ، مجلس قضائي، محكمة عليا(ابتدائيةدرجة المحاكمة )محكمة 
جل الفصل في أ منوذلك في المادة الجنائية  قضاة محترفين وقضاة شعبيين، خاصةإلى 

 جل الإلمام بكل جوانبأوسع من أيعطيهم مجالا  وهو ما مامهم،أالقضية المطروحة 
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 اقتناعوالتعمق في فهم مسائلها الجوهرية والوصول في النهاية الى القضية التي بين أيديهم 
وهذا  ،1لمتعلق بحماية الطفلا 62-66كثر تأكيدا ويقينا، وهذا ما نص عليه القانون أيكون 

يتشكل قسم الاحداث من قاضي رئيسا ومن ": التي فحواها 6ف  11في نص المادة 
المعدلة والمتممة بموجب  261 ةالماد، كذلك ما جاء في نص مساعدين محلفين أثنين...(

تشكل محكمة الجنايات والتي جاء فيها: " 2انون الإجراءات الجزائيةق 11-61القانون 
( 2تدائية من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا، ومن قاضيين )الاب
رفة غمن قاضي برتبة رئيس  الاستئنافيةوتتشكل محكمة الجنايات  ،ربعة محلفينأو 

في حين ، "ربعة محلفين....أبالمجلس القضائي على الأقل رئيسا، ومن قاضيين مساعدين و 
من قانون الإجراءات الجزائية  12-66مة بموجب الأمر المعدلة والمتم 227المادة تنص 
مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة  استئنافاتيفصل المجلس القضائي في على: "

 .3 "على الأقل من رجال القضاء ....
 الأفراد من أي تعسف أو إنحراف قد يصدر عن القاضي ضمان حقوق وحرياتول
جراءات عديدة أراف الدعوى الجزائية لمشرع الجزائري أطمنح ا، الجزائي من أجل ساليب وا 

رد القضاة بين أهم هذه الأساليب والإجراءات المطالبة بحقوقهم والمحافظة عليها، ومن 
تباع دوافعه  واستبعادكضمان لحيادهم ونزاهتهم  أي شك في إمكانية تعسف القاضي وا 

ة المعروضة عليه، ولذلك و المعنويأونزواته الشخصية، أو تجنب الضغوطات المادية 
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كانت طبيعة الاجراءات المتبعة في المرافعات الجزائية توفر ضمانات غير مباشرة لتحقيق 
 .1مقتضيات العدالة الجزائية

وتجنب تعسف القضاة وعدم ومن بين أهم الضمانات لنزهة المحاكمة العادلة 
طراف وهو ما يمكن الأ ،علنية الجلسات في المرافعات في الدعاوى الجزائية نجد حيادهم
طلاع الرأي العام على ذلك منذ  عفمن ر  ، الجلسة الى غاية النطق بالحكم افتتاحدفوعهم وا 
قانون الإجراءات الجزائية من  377، 366، 322، 216طبقا لنصوص المواد وهذا 

مبدأ شفوية المرافعات ومبدأ حضور الخصوم ومواجهتهم، إلى كذلك  ، بالإضافةالجزائري
طراف أ مامه معأدلة المطروحة لزم القانون القاضي الجزائي بموجبهما بمناقشة الأحيث ي

ويتجلى ذلك من خلال نصوص الدعوى مواجهتهم بها وتمكينهم من تقديم دفوعهم إزائها، 
 .2انون الإجراءات الجزائية الجزائريمن ق 312، 311، 262 المواد

 الفرع الثاني: تسبيب الأحكام
، ضمان لحياد القاضي، فهو لحكم الجنائيإحدى ضمانات اام تسبيب الأحكيعد 

توضيح الأسباب القانونية المؤدية لاقتناع القاضي بالحكم على والمقصود بتسبيب الأحكام 
إلى والتي تؤدي أمامه للمناقشة المطروحة من خلال الأدلة  وذلك المتهم بالبراءة أو الإدانة

ليس معصوما من الخطأ القاضي كون أن  ،كمهالنتيجة التي توصل إليها القاضي في ح
بتعليل الأحكام القضائية لكي يتراجع القاضي  املزملذا كان  أحيانا قد يخطئ في حكمهف

يبني حكمه حسب تصوراته الشخصية بل عن  لافالقاضي  ،عن أحكامه إذا كانت خاطئة
كما  ،مام الخصومأدلة في الدعوى والتي تم طرحها للمناقشة أما يطرح أمامه من الطريق 
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أنه عندما تبين الأدلة التي تنسب الواقعة للمتهم فإن القاضي بذلك يظهر للخصوم عدله 
 .1بحكمهمما يؤدي للاقتناع بالحكم الصادر ومن ثم الثقة 

التقدير وذلك برقابتها على  ،السلطةلمحكمة النقض يخضع تسبيب الأحكام 
 ،اضي بالنسبة للأدلة لا يخضع للرقابةالتقدير الشخصي للق كون أنلأدلة لالموضوعي 

 6776من دستور  622المادة  لذلك طبقا لنصيعتبر تسبيب الأحكام مبدأ دستوري حيث 
وانطلاقا من  ،جاء فيها: "تعلل الأحكام القضائية وينطق بها في الجلسات العلنية" والتي

تمم للأمر المعدل والم 11-61المشرع الجزائري في الأمر رقم نص هذه المادة نص 
على: ....  666-66من الأمر  16منه المعدلة والمتممة للمادة  12في المادة  666-66

 .2 ..." وجوب أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر القضائية معللة
الإجراءات من قانون  317المادة  كما تطرق المشرع الجزائري إلى ذلك في نص

ن ينص على هوية الأطراف وحضورهم أو غيابهم : "كل حكم يجب أالجزائية التي جاء فيها
وتكون الأسباب أساس  ،في يوم النطق بالحكم ويجب أن تشتمل على أسباب ومنطوق

المذكورين أو مسؤولياتهم أو  الحكم ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص
في الدعاوى مساءلتهم عنها كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والأحكام 

 ".المدنية ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم ..
القاضي توضيح الأسباب التي ما يمكن استخلاصه من نص هذه المادة أنه على 

الأسانيد التي فالأسباب يقصد بها  ،شرط موضوعية القاضي استنادا إلى أدت إلى حكمه
في بناء اقتناعه على ما فبالرغم من حرية القاضي  ،تقود للحكم من حيث الإدانة أو البراءة

                                           
دار النهضة  ،سة مقارنةادر - النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحل مختلفة ،علي محمود علي حمودة -1

 .81-81ص  ،6113، العربية
 1866المعدل والمتمم لأمر رقم  16 ص ،61الجريدة الرسمية العدد  ،6111مارس  61المؤرخ في  11-11أمر رقم  -2

 الإجراءات الجزائية. قانون المتضمن 1866يونيو  15الموافق ل  1365صفر  15رخ في المؤ 
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تقديم أسباب تؤدي منطقيا بفإنه ملزم بتسبيب أحكامه لتمحيص رأيه  ،يمليه عليه ضميره
 .1ولا يصدر حكمه بسبب عاطفته أو شعور وقتي ،للنتيجة التي توصل إليها

 الفرع الثالث: طرق الطعن
دة طرح تستهدف إعاالتي  جراءاتيقصد به مجمل الإالطعن في الأحكام الجزائية 

ثم إلغاء تقدير قيمة الدليل ومن ، والغاية من الطعن هو موضوع الدعوى على القضاء
القضاة كون أن  حقوق المتقاضيينل ةضمانووضع هذا الإجراء  ،2الحكم الصادر أو تعديله

وعليه يكون الطعن  ،غير معصومين من الخطأ بسبب عدم تقدير الوقائع بالشكل الصحيح
يقوم بطرح فله أن صدر في حقه حكما يراه مشوبا بعيب من العيوب من  في الأحكام لكل

قبل أن يصبح الحكم حجة على  ،النزاع على القضاء من جديد من أجل إعادة النظر فيه
 .3الكافة ويصبح عنوانا للحقيقة

طرق طريقتين للطعن في الأحكام هي لمشرع الجزائري ففي القضاء الجزائري وضع ا
المتمثلة في المعارضة والاستئناف وطرق طعن غير عادية تتمثل في التي  الطعن العادية

وكمثال على ذلك أن تكون المعارضة في الأحكام والقرارات  ،النقض والتماس إعادة النظر
الغيابية أمام ذات الجهة التي قامت بإصدار الحكم ومن بين آثارها إيقاف تنفيذ الحكم أو 

لغاء ما تم الفص ،القرار الغيابي عادة النزاع إلى الجهة التي أصدرت الحكم أو وا  ل فيه وا 
 4القرار ...

و منح فرصة لأطراف الدعوى من أجل التقاضي على هلاستئناف أما الغاية من ا
عرض النزاع من جديد على محكمة الدرجة الثالثة  كون أن الاستئناف يرمي ،درجتين

باعتبار أن المحكمة التي إصلاح ما شاب الحكم المستأنف  بهدف ،لإعادة النظر فيه

                                           
 .336ص  ، المرجع السابق،فاضل زيدان محمد -1
 .888، ص المرجع السابق ،محمود نجيب حسني -2
 ،ر والتوزيعدار الثقافة للنش ،شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية ،أصول الإجراءات الجزائية ،محمد سعيد نمور -3

 .888، ص 6118 ،عمان
 133ص ،6111 ، الجزائر،دار هومة للنشر والتوزيع ،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،محمد حزيط -4
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تختص بنظر فيه هي أعلى درجة من تلك التي صدر منها الحكم وهي الغرفة الجنائية 
ولا يعيب قرار جهة انون الإجراءات الجزائية، ق 227 بالمجلس القضائي وهذا طبقا للمادة

عن الرد على الدفاع  يد حكمه محكمة أول درجة ما يغنييالاستئناف إذا قضت بتأ
لا »فإذا استأنف المتهم  وعي الذي لم ترى أنه يغير عقيدتها في إدانة المتهم وأيضاالموض

وحده الحكم الصادر في  فإنه من المبادئ القانونية المستقر عليها أنه« يضار طاعن بطعنه
مصلحة المتهم، وهذا المبدأ  الدعوى الجزائية فإن جهة الاستئناف تلزم بعدم تعديله ضد

 .1قانون الإجراءات الجزائية من 2ف  233ائري بموجب نص المادة كرسه المشرع الجز 

                                           
 ، مرجع سابق.من قانون الإجراءات الجزائية 6ف  833المادة أنظر نص  -1
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 الفصل الثاني
القيود والّستثناءات الواردة على الّقتناع 

 الجزائي الشخصي للقاضي
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 هيد:تم
ــــرغم مــــن أن الاقتنــــاع الشخصــــي للقاضــــي هــــو جــــزء مهــــم مــــن صــــنع القــــرار  علــــى ال

هـذه القيـود والاســتثناءات  ،القضـائي، إلا أن هنـاك قيـود واســتثناءات تفـرض علـى هـذا الاقتنــاع
، لــذا لقضــائي وحمايــة حقــوق الأطــراف المعنيــةتهــدف إلــى ضــمان عدالــة وموضــوعية القــرار ا

الفصــل إلــى القيـود الــواردة علــى الاقتنـاع الشخصــي للقاضــي الجزائــي  هـذانسـتطرق مــن خــلال 
فـــي المبحـــث  الاســـتثناءات الـــواردة علـــى الاقتنـــاع الشخصـــي للقاضـــيفـــي المبحـــث الأول، ثـــم 

 الثاني.
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 المبحث الأول: القيود الواردة على الاقتناع الشخصي للقاضي
يكـون بيقـين، وهـذا الأخيـر  ذلـك إثبـات عكـس لـذا كـان البـراءة،إن الأصل فـي الإنسـان 

ي الواقــع والقــانون، لا يتحقــق إلا بأدلــة كافيــة وســائغة تثبــت صــحة اقتنــاع قاضــي الموضــوع فــ
ومــن أجــل ذلــك اســتقر القضــاء والفقــه علــى مجموعــة مــن القيــود تــرد علــى مبــدأ حريــة القاضــي 

لــذا ســنتطرق إلــى وجــوب مناقشــة الــدليل المشــروع وطرحــه بالجلســة فــي المطلــب فــي الاقتنــاع، 
فـي  دلـةتسـاند الأفي المطلب الثاني، وأخيرا  بناء القاضي اقتناعه على الجرم واليقينالأول ثم 

 المطلب الثالث.
 المطلب الأول: وجوب مناقشة الدليل المشروع وطرحه بالجلسة

 مشروعية الدليلالفرع الأول: 
إن البحث عـن مشـروعية الـدليل، يّحـتلم علينـا المـرور بنقطتـين أساسـيتين تتعلـق الأولـى 

الحديثـة بصحة إجراءات الحصول علـى الـدليل، والثانيـة بمـدى شـرعية بعـض الوسـائل العلميـة 
 في الإثبات.

م، بالإضــافة إلــى 6721مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان لســنة  62نص المــادة تــ
م وكــذا الميثــاق 36/16/6761 الاتفاقيــات الأوربيــة لحقــوق الإنســان المبرمــة فــي رومــا بتــاريخ

 الإفريقـي لحقــوق الإنسـان والشــعوب، بالإضـافة إلــى هـذا كلــه اهتمـت معظــم الدسـاتير والقــوانين
وتتمثـل مشـروعية الـدليل مـن خـلال الإجـراءات ، 1حرص على مشروعية الأدلة الجنائيـةعلى ال
 التالية:

 : صحة الإجراءات للحصول على الدليل.أولا

إذا كــان المّشــرع قــد أجــاز المســاس بحريــة الأفــراد المشــتبه فــيهم أو المتهمــين بارتكــاب 
انوني، لذا نجـد أن المّشـرع مكـن القـائمين الجريمة، فإن ذلك لا يمكن أن يتم إلا في الإطار الق

ظهــــار الحقيقــــة بشــــأن الجريمــــة المرتكبــــة،  باتخــــاذ الإجــــراءات الضــــرورية مــــن جمــــع الأدلــــة وا 

                                           
ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ت المادية، رسالةعمورة محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثبا -1

 136 ص، 6111-6118جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
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وبالتالي فقد اشترط المّشرع أنل تمـام هـذه الإجـراءات يكـون فـي إطـار المشـروعية، بحيـث يتقيـد 
ن الأدلـــة وجمعهـــا بـــاحترام الأشـــخاص المؤهلـــون للقيـــام بهـــذه الإجـــراءات فـــي إطـــار البحـــث عـــ

حقوق الدفاع وقيم العدالة ومقتضيات المحافظة على كرامـة الإنسـان التـي تفتـرض براءتـه إلـى 
 .1أن يثبت العكس بصدور حكم قضائي ضده من الجهة القضائية المختصة

وعليـــه فـــلا يمكـــن للقاضـــي أن يعتمـــد علـــى أدلـــة لـــم تـــراع فـــي الحصـــول عليهـــا القواعـــد 
وص عليهــــــا فــــــي ق.إ.ج والمتعلقــــــة بــــــالتفتيش والاســــــتجواب والاعتــــــراف أو الإجرائيــــــة المنصــــــ

إجــراءات نــدب الخبــراء أو ســماع الشــهود أو الاعتمــاد علــى دليــل جــاء بطريقــة مخالفــة للنظــام 
العام أو الآداب العامة، مثل سرقة محل أو أي استدلال تم الحصول عليه عـن طريـق اسـتراق 

 .  2وابالسمع أو التجسس من خلال ثقوب الأب
صــدار حكمــه  وعليــه يجــب أن يكــون الــدليل الــذي اســتند عليــه القاضــي لبنــاء قناعتــه وا 
مســـتمداا مـــن إجـــراء صـــحيح. وفـــي هـــذا الإطـــار نجـــد أن الدســـتور الجزائـــري قـــد كـــرس قاعـــدة 

، التــــي تؤكــــد حرمــــة حيــــاة المعــــدل م6776دســــتور مــــن  37الشــــرعية الإجرائيــــة فــــي المــــادتين 
وســرية مراســلاته واتصــالاته الخاصــة، كمــا أشــارت المــواد مــن  المــواطن الخاصــة وحرمــة شــرفه

مــن ق.إ.ج علــى مبــدأ قرينــة البــراءة وعلــى وجــوب مراعــاة أحكــام القــانون بصــفة  21إلــى  26
 المساس بالحرية الشخصية للمواطن كما هو الحال في التفتيش. عامة عند

 ثانياً: مدى مشروعية بعض الوسائل العلمية في الإثبات الجنائي.
بالإضــافة إلــى وجــوب صــحة الإجــراءات فــي الحصــول علــى الــدليل الــذي يســتند إليــه 

ويعتـرف  القاضي في حكمه بالإدانة لا يمكن للقاضي أن يعتمد في حكمه على طريـق لـم يقـره
 .3به العلم على سبيل اليقين
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وتتمثــل بعــض الطــرق التــي لــم يؤكــدها العلــم والتــي تصــطدم فــي الغالــب مــع الحريــات 
وتشكل اعتداء عليها، في عملية التنويم المغناطيسي التي تستخدم كوسـيلة للعـلاج مـن  الفردية

بعــض الأمــراض النفســية، وتنــاول بعــض العقــاقير والمخــدرات، تســمى )بعقــاقير الحقيقــة( التــي 
تســتخدم غالبــا فــي التحليــل النفســي بالإضــافة إلــى اســتخدام جهــاز كشــف الكــذب، الــذي يّحــدث 

 .  1الدم والنبض وغيرها م الكشف عنها عن طريق ملاحظة ضغطتغيرات فسيولوجية يت
اســـتقر الفقـــه والقضـــاء علـــى رفـــض اســـتعمال هـــذه الوســـائل كوســـائل إثبـــات، وبالتـــالي 

لأن استعمال مثل هذه الطرق في مجـال الإثبـات  منها؛استبعاد قبول وتقدير الأدلة المتحصلة 
يشكل عدوانا على مقومـات فى حرياتهم الجنائي فيه انتهاك لأسرار الأشخاص وتعدٍ صارخ عل

 إن سلامة نتائج هذه الوسائل غير مؤكدة من الناحية العلمية.بالإضافة إلى الإنسان، 

 ورود الدليل بملف الدعوى ومناقشتهالفرع الثاني: 
إن طـرح الــدليل فــي الجلســة، يتحقــق بـأن يكــون ضــمن أوراق ملــف الــدعوى الموضــوعة 

للخصوم الاطلاع عليهـا ومناقشـتها فـي الجلسـة إذا مـا شـاؤوا،  تحت نظر القاضي، والتي أتيح
حتى لو لم يناقشوها بالفعل، والقاضي مطالب بأن يبين فـي حكمـه العناصـر التـي اسـتمد منهـا 

 .2بالجلسة رأيه والأسانيد التي بنى عليها قضاءه مما عرض على بساط البحث أمامه
ه علــى دليــل لا أصــل لــه فــي أوراق وهــذا يعنــي أنــه لا يجــوز للقاضــي أن يبنــي اقتناعــ

الدعوى، فالدليل الذي يفقد هذا الشرط يكون منعدماا قانوناا، وذلك استناداا لقاعدة وجوب تدوين 
أوراق  كافـــة إجـــراءات الاســـتدلال والتحقيـــق، كمـــا أن اعتمـــاد الحكـــم علـــى مـــا لا ســـند لـــه فـــي

 .3قضهالدعوى، يجعل الحكم قابلاا للطعن لما شابه من قصور يستوجب ن
وفـــي هـــذا  ،لا يجـــوز للمحكمـــة أن تقضـــي بنـــاءا علـــى أدلـــة قـــدمت بعـــد انتهـــاء المرافعـــة

الصــدد، ذهبــت الغرفــة الجنائيــة للمحكمــة العليــا فــي إحــدى قراراتهــا إلــى أن لمحكمــة الموضــوع 
                                           

 .168مرجع سابق، ص  ،زبدة مسعود -1
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ول العربية محمد علي الجابري، يقين القاضي الجنائي، دارسة مقارنة في القوانين المصرية والإمارتية والد يمانإ -3

 318، ص 6118 والأجنبية، منشأة المعارف للنشر، الإسكندرية،
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الحرية في تقدير ما يقـدم إليهـا مـن بيانـات وأدلـة وموازنـة بعضـها بـالبعض الآخـر، وتـرجيح مـا 
متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التـي انتهـت إليهـا ولهـا تطمئن إليه 

 .1أصلها الثابت في أوراق الملف
إعطاء الكلمـة لأطـراف الـدعوى والشـهود فـي  أن:ونص قرار آخر للمحكمة العليا على 

جــوز جلســة المحاكمــة ضــرورة لازمــة مــا دام أن المّشــرع أخــذ بمبــدأ شــفاهية المرافعــة، وأنــه لا ي
مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة أن يبنـي قـراره إلا علـى الأدلـة  262للقاضي طبقاا لنص المـادة 

 .  2والتي حصلت المناقشة فيها حضورياالمقدمة في معرض المرافعات، 
كما تجدر الإشارة أن قاعدة وجوب ورود الدليل بملف الدعوى ومناقشته لا تحـول دون 

مـــا ورد فــي التحقيقــات الأوليــة مــن أدلــة بوشــرت فـــي  حــق القاضــي فــي أن يبنــي حكمــه علــى
مطروحــة  مواجهــة المــتهم أو تــم اطلاعــه عليهــا، طالمــا أن محاضــر التحقيقــات الأوليــة كانــت

 للمناقشة في الجلسة. 
 م واليقينز المطلب الثاني: بناء القاضي اقتناعه على الج

قاضــي الحقيقــة فــي الــذي تســعى إليــه التشــريعات الإجرائيــة هــو أن يصــيب الإن الهــدف 
يصـــدر حكمـــه قبـــل وصـــوله إلـــى الحقيقـــة  ألاحكمـــه بالإدانـــة أو البـــراءة، فمنـــه علـــى القاضـــي 

لإلمـــام بكـــل جوانـــب لمنـــه ، و اليقينيـــة باعتبـــار أن الأحكـــام القضـــائية تبنـــي علـــى الجـــزم واليقـــين
وتقسـيماتها  ، وكذا أنواعهـا)الفرع الأول( اليقين يتوجب لنا التطرق إلى السمات الرئيسية لليقين

 .)الفرع الثاني(
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 الفرع الأول: السمات الرئيسية لليقين
إن مــن أهــم الســمات التــي يتســم بهــا اليقــين هــو اتصــافه بصــفة الذاتيــة ذلــك لأنــه نتيجــة 

، 1ذهنــي واســتنتاج الضــمير الــذي يعــود لــه تقــدير الوقــائع المطروحــة علــى بســاط البحــث عمــل
 .2ليس يقينا مطلقا بل يقين نسبياليقين الذي يصل إليه القاضي  كما أن

منــه فالنتــائج التــي يمكــن التوصــل إليهــا تكــون عرضــة للتنــوع والاخــتلاف والتقــدير بــين 
، فــاليقين المطلــوب تــوفره فــي مجــال الإثبــات الجزائــي هــو اليقــين النســبي القــائم 3خــرآقاضــي و 

ين المطلـق فهـو لـيس على التدليل والتسبيب لا اليقين المطلق، لأنه لا يمكن الوصول إلى اليقـ
 .4بمقدور البشر

أن اقتنــاع القاضــي ذاتــي ونســي حيــث أنــه يتكــون مــن عنصــر ممــا ســبق يمكــن القــول 
شخصـــي يتكـــون لـــدى القاضـــي مـــن خـــلال تقـــدير الأدلـــة تقـــدير صـــحيح والوصـــول مـــن خـــلال 
تقدير تلك الأدلة إلـى الاقتنـاع الشخصـي الـذي يـؤدي إلـى الاقتنـاع الموضـوعي، والـذي يتكـون 

اليقـــين الـــذي مـــن خلالـــه يقنـــع الغيـــر بصـــحة الـــرأي الـــذي أدى إلـــى توصـــله إلـــى الاقتنـــاع مـــن 
 .5الشخصي

جانب من الفقه أن اليقين مهما كان ذاتيا ونسبيا إلا أنـه مـا زال مـع ذلـك في حين يرى 
مرضيا للذهن البشري فضمير القاضي العادل يملي عليـه أحكامـا مقرهـا العقـل والمنطـق لأنهـا 

هــواء والمصــالح الشخصــية ولأنهــا نتيجــة نشــاط ذهنــي طبيعــي، ويضــيف بعــض مجــردة مــن الأ
الفقهاء أن خير وسيلة تساعد اليقين على تجنب الأخطاء هي ضرورة اتسامه بالثبات، ونعنـي 
باليقين الثابت، أنه إذا ما عرضت القضية التي وصل فيها القاضـي )أ( إلـى درجـة معينـة مـن 

                                           
ئية اللاتينية والأنجلوسكسونية اسة مقارنة بين النظم الإجر راالنظرية العامة للإثبات الجنائي، دهلالي عبد اللاه أحمد،  -1

 361، صد تالإسلامية، المجلد الأول، دار النهضة العربية، جامعة أسيوط، مصر، والشريعة 
 .131لمرجع السابق، ص إيمان محمد علي الجابري، ا -2
 136، صالمرجع نفسه -3
ئية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي، دار الهدى االعربي شحط عبد القادر، صقر نبيل، الإثبات في المواد الجز  -4

 66، ص6116والنشر والتوزيع، الجزائر،  للطباعة
 158محمود على حمودة، المرجع السابق، ص -5
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القاضــي )ب(. )ج( )د( وتوصــلوا فيهــا لــنفس درجــة مــن اليقــين، وعرضــت نفــس القضــية علــى 
اليقــــين التــــي وصــــل إليهــــا القاضــــي )أ( أو لدرجــــة قريبــــة منــــه بخصــــوص نفــــس القضــــية التــــي 

 .1)ب(. )ج( )د( عرضت على القضاة

 الفرع الثاني: التقسيمات المختلفة لليقين
 ات الآنية:لتقسيم اليقين قام الفقه الجزائي بعدة محاولات أدت إلى ظهور التقسيم

هــو الــذي يســتخلص مــن المحسوســات الباطنيــة التــي تعــد ضــرورية فــي : أولا: اليقــين البــاطن
القانون، وهو مستنبط من الذات ويعتبر أساس كل يقين قضائي بوجه خاص وكـل يقـين بوجـه 

 .2عام
ــا: ــين الظــاهر ثاني وهــو المســتنبط مــن مشــاعر القاضــي وهــي التــي يمكــن أن تجــره ككــل : اليق

حـــو الخطـــأ، كمـــا يمكـــن أن توصـــله إلـــى وقـــائع قضـــية مـــا عـــن طريقـــة تجربـــة خاطئـــة إنســـان ن
لشـخص آخــر لكـن يســتطيع أن يواجـه الحقيقــة ويتـيقن الوقــائع وفقـا لتجربتــه الشخصـية ويتنــاول 

 .3من القضية إلا العناصر المادية، لتشكيل يقينه، أما النوايا فيتركها للاستنتاج
خـاص وهـي  ا اليقين يستنبط من أمور غيبية وهي مسألة رأي،وهذ: ثالثا: اليقين الميتافيزيقي

 .4جملة الاعتقادات التي تبعد عن التفكير والباقي هو في مجال التأويل
 وهو الذي يستخلص من إدراك الحواس البشرية.: اليقين الفيزقي رابعا:

لضـمير مثـل هو الذي يقوم على البديهيات والمسلمات المقبولة مـن ا: خامسا: اليقين البديهي
 اليقين الرياضي.

هــذا النــوع يعتمــد علــى الاســتدلال بالقيــاس مــن أجــل إثبــات شــيء : سادســا: اليقــين الاســتقرائي
 .5معين
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تلــك الحالــة الناجمــة عــن القيمــة التــي يضــفيها القــانون علــى الأدلــة : ســابعا: اليقــين القــانوني
فهــو نــوع مــن اليقــين  ويفرضــها علــى القاضــي بمقتضــى مــا يصــدره مــن قواعــد قانونيــة محــددة،

 .1المشرع يتلقاه القاضي من إرادة
تلك الحالة الذهنية للشخص الذي يعتقد بحـدوث واقعـة لـم تحـدث أمـام : اليقين المعنوي ثامنا:

 2النظام السائد في الفقه المعاصر عينه وهذا هو
ين واليقــين المعنــوي هــو اليقــين الــذي تبنــى عليــه الأحكــام فــي المــواد الجزائيــة وهــو اليقــ

ق.إ.ج فمـن مقتضـيات البـراءة أن يبنـى الحكـم  262الذي أخذ به المشرع الجزائـري فـي المـادة 
الجزائي على الجزم واليقين لا على الظن والترجيح، فـإن قضـى بإدانـة المـتهم فيجـب أن يكـون 
الحكم مبني على اليقين والقطـع الـذي ينتفـي معـه الأصـل وهـو البـراءة وهـو الأمـر الـذي يطبـق 

لــة المحاكمــة، لكــن فــي مرحلــة التحقيــق يكفــي مجــرد تــرجيح الأدلــة إلــى البــراءة ولــيس فــي مرح
 .3القطع بهذه الإدانة

  المطلب الثالث: تساند الأدلة
تتكــون عقيــدة المحكمــة، ولا  وعــن طريقهــا تســاندهاالأدلــة فــي المــواد الجنائيــة متســاندة  

لـذا نسـتطرق فـي هـذا المطلـب إلـى  ل بعينه لمناقشته على حدا دون باقي الأدلة،ييّنظر إلى دل
 .بيان الأدلة ومضمونها )الفرع الأول( وانعدام الإبهام والغموض )الفرع الثاني(

 الفرع الأول: بيان الأدلة ومضمونها
علـى  317والمـادة  6و6فـي الفقـرتين  362نص قـانون الإجـراءات الجزائيـة فـي المـادة 

وب بيان مؤدى الأدلة في الحكـم بيانـاا كافيـاا، إذ ينبغـي سـرد مضـمون الـدليل بطريقـة وافيـة، وج
 .4فلا يكفي مجرد الإشارة العابرة إليه أو التنويه عنه تنويهاا مقتضبا ومخلا

                                           
 ئي، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاة،ابلحسن كمال، بوعبدلي عدة الياس، الاقتناع الشخصي للقاضي الجز  -1
 35ص دفعة السادسة عشر، الجزائر، د ت،ال
 .888هلالي عبد اللاه أحمد، المرجع السابق، ص -2
 .886نفسه، ص المرجع  -3
 .688مروك نصر الدين، المرجع السابق،  -4
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والقاضـي لــيس مطالبــا ببيــان مضـمون الــدليل إلا إذا اســتند إليــه فـي حكمــه بالإدانــة أمــا 
 .1الإدانة فلا يكون مكلفاا بأن يذكر أي شيء عنهإذا لم يعتمد عليه في 

ترجـــع أســـباب إلـــزام القاضـــي ببيـــان أدلـــة الإثبـــات ومضـــمونها فـــي حالـــة الإدانـــة، لكـــي 
 تــتمكن الجهــات التــي لهــا حــق مراقبــة أحكــام القضــاة للتعــرف علــى الأســس التــي بنيــت عليهــا

 .2الأحكام، ومدى سلامتها
ولت عليها والتـي اطمأنـت إليهـا، ممـا يـدل علـى ويكفي أن تبين المحكمة الأدلة التي ع

طرحهــا لجميــع الاعتبــارات التــي ســاقها الــدفاع لحملهــا علــى عــدم الأخــذ بهــا، فهــي غيــر ملزمــة 
 .3بمتابعة المتهم في كل مناحي دفاعه والرد على كل شبهة يثيرها

دي وبناء على ما سبق يجب أن تكون الأدلـة التـي اسـتند إليهـا الحكـم مـن شـأنها أن تـؤ 
 إلى ما رتب عليهـا، وأن يكـون البيـان المعـول عليـه فـي الحكـم، هـو ذلـك الجـزء الـذي يبـدو فيـه

 اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع.
 الفرع الثاني: انعدام الإبهام والغموض

ســواء إذا لــم يبــين القاضــي مضــمون الأدلــة، قــد يشــوب هــذه الأدلــة الغمــوض والإبهــام، 
كثبوت الوقائع أو نفيهـا، ومـن بعـض  التدليل،تعلق الأمر بتوافر أركان الجريمة أو ظروفها أو 

صور الإبهام في الأدلة أن تعرض المحكمة عـدة روايـات غيـر متجانسـة لشـاهد واحـد دون أن 
يظهر في حكمها بأي رواية أخذت، وعليه يجب أن يستند القاضي إلى دليل من أدلة الإثبـات 

وأن يتعــــرض فــــي أســــباب الحكــــم إلــــى مــــا تضــــمنه هــــذا الــــدليل دون إبهــــام أو  المــــتهم،ة لإدانــــ
 .4الصحيح غموض، وذلك كي تستطيع محكمة النقض مراقبتها على الوجه

أن يعتـــرف المـــتهم بارتكـــاب الوقـــائع بصـــورة معينـــة أثنـــاء ويمكـــن إعطـــاء مثـــال لـــذلك كـــ
تلـف عـن الاعترافـات السـابقة التـي أدلـى التحقيق الابتدائي، وأثناء المحاكمة اعتـرف بوقـائع تخ

                                           
 .118زبدة مسعود، القرائن القضائية، المرجع السابق، ص  -1
 .118المرجع نفسه، ص  -2
 .686ص مروك نصر الدين، المرجع السابق،  -3
 .111-116زبدة مسعود، القرائن القضائية، المرجع السابق، ص  -4
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بهــا فــي التحقيــق الابتــدائي، وادعــى أنــه تــم أخــذ الاعتــراف منــه بــالقوة والتهديــد والترهيــب، وهنــا 
الاعتـراف الــذي اســتند  يجـب علــى قاضـي الموضــوع أن يبـدي رأيــه فــي هـذا الاعتــراف ومـا هــو

 عليه في حكمه. 
 : انعدام التناقض والتخاذل.الفرع الثالث
ألا يكــون بينهــا تنــاقض ينفــي بعضــها يشــترط فيهــا الأدلــة التــي يســتند عليهــا الحكــم  إن

الـبعض الآخـر، بحيـث لا يّعـرف أيم الأمـرين قضـت بـه المحكمـة، وينبغـي ألا يقـع فـي تســبيب 
الحكــم تنــاقض بــين الأســباب والمنطــوق، فــلا ح أن تــذكر المحكمــة واقعــة يصــح الــدعوى علــى 

 .1التناقض تند إلى أدلة متناقضة بغير تفسير لهذاصورتين متعارضتين أو أن تس
كتشـــف إلا بإمعــــان النظـــر فـــي معنــــى خـــاذل فهـــو تنــــاقض ضـــمني مســـتتر ولا يأمـــا الت

 عباراتــه ومقارنتهــا، وقــد يكــون خــلاف بــين رأي شــخص وشــخص آخــر، ويعتبــر التخــاذل أقــل
اب تخــذل وضــوحا مــن التنــاقض إلا أنــه يعيــب الحكــم أيضــا، فهــو يشــير إلــى أن بعــض الأســب

 .2البعض الآخر في دلالتها، بحيث تكون غير ملائمة في العقل معا
ومـــن صـــور التخـــاذل بـــين أســـباب الحكـــم أنـــه إذا كانـــت المحكمـــة بعـــد مـــا بينـــت عـــدم 
الاعتمــاد علــى اعتــراف المــتهم، عــادت واتخــذت منــه قرينــة مؤيــدة لأقــوال الشــهود فــإن حكمهــا 

 . 3يكون مشوباا بالتخاذل والقصور
يجب ألا يقع في الحكـم تنـاقض أو تضـارب بـين بعـض  ا مما سبق طرحه أنهيتضح لن

الأسباب وبعضها الآخر، أو بين الأسباب والمنطوق وألا يصـبح الحكـم كمـا أن لـو كـان خاليـا 
من الأسباب، ولا يعد من التناقض في شيء أن يـورد الحكـم روايـات متناقضـة لشـهود عـدة مـا 

 ة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.دام قد استخلص الحقيقة في النهاي
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 المبحث الثاني: الاستثناءات الواردة على الاقتناع الشخصي للقاضي
الاستثناءات الـواردة علـى الاقتنـاع الشخصـي للقاضـي تتعلـق بـبعض الحـالات التـي إن 

هــــذه  ،يتعــــين علــــى القاضــــي الامتنــــاع عــــن الاعتمــــاد علــــى اقتناعــــه الشخصــــي أو التــــأثر بــــه
الاستثناءات تهـدف إلـى حمايـة عدالـة العمـل القضـائي والحفـاظ علـى ثقـة الجمهـور فـي النظـام 

 القضائي.

 المطلب الأول: القرائن القانونية
هي القرائن التي نص عليها المشرع في القانون على سـبيل الحصـر ومـن ثـم فهـي مـن 

لصه القاضي من واقعـة الاستنتاج الذي يستخويقصد بها صميم عمل المشرع وليس القاضي، 
، والقــرائن معلومــة ليتوصــل بهــا لحكــم واقعــة مجهولــة، بمــا لا يــدع مجــال للمجادلــة فــي صــحتها

   نوعان القرائن القانونية القاطعة )الفرع الأول( والقرائن القانونية البسيطة )الفرع الثاني(
 الفرع الأول: القرائن القانونية القاطعة
ولا  ،1جادلة في صـحتها وهـي محـددة علـى سـبيل الحصـرهي القرائن التي لا يمكن الم

، 2تقبــل إثبــات عكســها ومتــى تــوافرت فــلا يملــك القاضــي إلــى أن يصــدر حكمــه علــى مقتضــاها
ويجـوز للقاضــي أن يسـتمد الإدانــة منهــا لوحـدها متــى كانـت لا تقبــل إثبــات العكـس فهــي عبــارة 

 .3الاستناد إليها وحدها في الإدانةيصح عن دليل 
ة القـــرائن القاطعـــة قرينـــة العلـــم بالقـــانون بعـــد نشـــرة فـــي الجريـــدة الرســـمية طبقـــا مـــن أمثلـــ

 .4بجهل القانونأحد بنصها لا يعذر  الجزائريمن الدستور  11للمادة 
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فلا يجـوز الـدفع بالجهـل بـه أو الغلـط فيـه كذريعـة لنفـي القصـد الجنـائي فـالعلم بالقـانون 
مثـال أخـر قرينـة  ،1عند الصبي دون سبع سنواتمفترض وقرينة انعدام التمييز عند المجنون و 

 افتراض حضور المتهم في حالة الحضور الاعتباري بقوة القـانون وذلـك مـا تـنص عليـه المـادة
ق.إ.ج الجزائــري يتعــين علــى المــتهم المبلــغ بــالتكليف بالحضــور شخصــيا أن يحضــر مــا  326

لا ا عتبـــرت محاكمـــة المـــتهم المبلـــغ لـــم يقـــدم للمحكمـــة المســـتدعى أمامهـــا عـــذرا تعتبـــره مقبـــولا وا 
بــــالتكليف بالحضــــور شخصــــيا والمتخلــــف عــــن الحضــــور بغيــــر إبــــداء عــــذر مقبــــول محاكمــــة 

ـــه المـــادة كـــذلك مـــا تـــن 2،حضـــورية ـــه كـــل مـــدع مـــدني  226ص علي ق.إ.ج يعـــد تاركـــا لادعائ
الحضــور أو لا يحضــر عنــه مــن يمثلــه فــي الجلســة رغــم تكليفــه بالحضــور تكليفــا  يتخلــف عــن

 .3قانونيا
فغيــاب المــدعي المــدني عــن الحضــور رغــم تكليفــه بالحضــور، يعــد قرينــة قاطعــة علــى 

، وعليــه فــإن القــرائن القانونيــة القاطعــة تمثــل اســتثناء حقيقيــا علــى ســلطة 4تــرك دعــواه المدنيــة
القاضـي فـي تقــدير الأدلـة حيـث أنــه لا يسـتطيع أن يمــارس هـذه السـلطة حيالهــا مـا دام أن لهــا 

 .5تقوة وحجية في الإثبا
 القرائن القانونية البسيطة: الفرع الثاني

 ،6هـي القـرائن التــي لـيس لهــا إلا حجيـة نســبية فـي الإثبــات ويجـوز دائمــا إثبـات عكســها
بحيث يمكن لصاحب المصلحة إثبات عكسـها، أي يقتصـر أثرهـا علـى نقـل عبـئ الإثبـات مـن 

                                           
فة، الأردن، ، دار الثقا3، طأصول المحاكمات الجزائية، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،محمد السعيد نمور -1

 685، ص 6113
 ، المرجع السابق.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 188-66أمر رقم  -2
 المرجع نفسه -3
 .188شحط عبد القادر، صقر نبيل المرجع السابق، ص  العربي -4
 88المرجع السابق، ص ،بلحسن كمال، بوعبدلي عدة إلياس -5
 161جع السابق، ص المر  ،ر نبيلقالعربي شحط عبد القادر، ص -6
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التـي تعفـي النيابـة العامـة خر على خلاف القرائن القانونيـة القاطعـة أحد طرفي الدعوى إلى الآ
 .2ولا مجال لحصرها خاصة وأنها توجد في كل فرع من فروع القانون ،1من عبئ الإثبات

فــي  6776مـن أمثلتهــا قرينـة البــراءة أو افتـراض بــراءة المـتهم التــي نـص عليهــا دسـتور 
التـي جــاء فـي مضــمونها كـل شــخص يعتبـر بريئـا حتــى تثبـت جهــة قضـائية نظاميــة  26مادتـه 

وقرينة مسـاهمة الشـريك فـي جريمـة الزنـا عنـد  ،الضمانات التي يتطلبها القانون  نته مع كلإدا
ضبطه في منزل مخصص للنساء باعتبار إثبات هذه الجريمة محددة على سبيل الحصـر فـي 

قع الجزائري بنصها الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة المعاقب عليهـا بالمـادة  326المادة 
مـا يقوم إما  337 على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبيس، وا 

ما بإقرار قضائي والتـي سـنتعرض لهـا  ،3بإقرار وارد في رسائل ومستندات صادرة من المتهم وا 
بنــوع مــن التفصــيل فــي المطلــب الثالــث، الفــرع الأول. إضــافة إلــى ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة 

ارضة في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة اعتبارا مـن ق.إ.ج "... تسري مهلة المع 262
 .4اليوم الذي أحيط به المتهم علما بالحكم

فقرينـة علــم المــتهم المحكــوم عليــه بــالحكم الغيـابي الصــادر ضــده إذ أعلــن لــه فــي محــل 
إقامتــه ولــم يعلــن إليــه شخصــيا لأنــه يجــوز إثبــات جهلــه بصــدور الحكــم بمــا يبنــي عليــه عــدم 

ميعــاد المعارضــة فــي اليــوم الإعــلان، بــل يــوم الإعــلام الفعلــي، إضــافة إلــى المحاضــر ســريان 
 ق.إ.ج. 211المحرر في مواد المخالفات التي يجوز إثبات عكسها طبقا للمادة 

 المطلب الثاني: القوة الإثباتية للمحاضر
أما ة المحاضر الاستدلالينتطرق فيه إلى ول في فرعين الفرع الأ سنتناول هذا المطلب 

 التي لها حجية. بالمحاضر صناهالفرع الثاني خص

                                           
 161محمد الغريب، المرجع السابق، ص  -1
 111المرجع السابق، ص  ،خالد عبد العظيم أبو غاية -2
  المؤرخ في 11/18يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتهم بالقانون رقم  1866يونيو  5مؤرخ في  186-66أمر رقم  -3
 .6118فبراير  8
 .83المرجع السابق، ص  ،بلحسن كمال، بوعبدلي عدة إلياس -4
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 المحاضر الاستدلاليةالفرع الأول: 
تعــد محاضــر الضــبطية القضــائية كأصــل عــام مجــرد محاضــر معلومــات واســتدلالات 

ن تكــون ألا إمــن قــانون الاجــراءات الجزائيــة وبالتــالي فــلا حجيــة لهــا  266 طبقــا لــنص المــادة
القاضــي عــدم اســتنباط الــدليل منهــا وحــدها، ذلــك أن محضــر يجــب علــى  1محاضــر اســتدلالية

وعليـه لا يتضـمن دليـل علـى ارتكـاب  دلـيلا،الضبطية القضائية ليس محضر تحقيق ولا يرتـب 
القضـائية سـلطة التصـرف فـي  الجريمة والدليل على هذا ان القانون لـم يخـول لضـابط الشـرطة

وفر مرحلـــة التحقيـــق الابتـــدائي علـــى مـــا توصـــل اليـــه عنـــد تحرياتـــه وهـــذا لعـــدة اســـباب لعـــدم تـــ
ضــمانات كافيــة لحمايــة المشــتبه فيــه ولكــون هــات المرحلــة شــبه قضــائية القاعــدة العامــة فيهــا 

 .2خوها من وسائل التعرض والتقييد

 الإثباتية الفرع الثاني: المحاضر ذات القوة 
نــوع مــن قــانون الاجــراءات الجزائيــة تعتــرف ل 211، 261 ،266بــالرجوع لــنص المــواد 

 :معين من المحاضر بحجة محددة وهي نوعين
 ولا: محاضر لها حجية لحين ثبوت العكسأ

ـــة وفـــي الاحـــوال التـــي يخـــول  266حســـب نـــص المـــادة  ـــانون الاجـــراءات الجزائي مـــن ق
لـــيهم بعـــض مهـــام إعـــوانهم الموكلـــة أو أالقـــانون فيـــا بـــنص خـــاص لضـــباط الشـــرطة القضـــائية 

و تقارير تكون لها حجية مـا لا يـتم دحضـها أحاضر الضبط القضائي سلطة اثبات جنح في م
مــام القاضــي أو بشــهادة الشــهود بحيــث يقــوم مثــل هــذا المحضــر دلــيلا أبــدليل عكســي بالكتابــة 

الجزائي فيقضي القاضي بما ورد فيـه مـالم يقـدم المـتهم دلـيلا عكسـيا يـدحض مـا ورد فيـه ومـن 
رف لهــا القــانون لقــوة ثبوتيــة لحــين مثلــة هــذا النــوع مــن محاضــر الشــرطة القضــائية التــي تعتــأ

 ثبوت العكس.

                                           
 858ص  ،1885 ،القاهرة ،دار النهضة العربية، 3، طشرح قانون الاجراءات الجنائية ،محمود نجيب حسني -1
 818ص  ،6115، دار هومة ،6، ط1، جعبد الله أوهايبية شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري -2
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المتعلــــق بتنظــــيم حركــــة المــــرور عبــــر  62-16المحاضــــر المحــــررة تطبيقــــا لــــنص القــــانون  -
 منه. 636الطرق وامنها وسلامتها وذلك طبقا لنص المادة 

ـمان الاجتمـاعي وذلـك طبقـا - رة من قبل أعـوان المراقبـة التـابعين لهيئـات الضل المحاضر المحرل
ــــن ــــانون  36ص المــــادة ل ــــين فــــي مجــــال الضــــمان  62-13مــــن الق والمتعللــــق بالتزامــــات المكلف

 61.1-12 من القانون رقم 67المعدللة والمتممة بالمادة  الاجتماعي
رة مـن قبـل أعـوان قمـع الغـش طبقـا لـنص المـادة  -  13-17مـن القـانون  36المحاضـر المحـرل

 2 بحماية المستهلك وقمع الغش. المتعلق
رة مــن قبــل أعــوان البريــد والمواصــلات الســلكية واللاســلكية الــذين لهــم رتبــة المحا - ضــر المحــرل

المتضــمن القواعــد العامــة  13-2111مــن القــانون  623مفــتش علــى الاقــل طبقــا لــنص المــادة 
 .3المتعلقة بالبريد والموصلات السلكية واللاسلكية

 13-71مـــن القـــانون  62المحاضـــر المحـــررة مـــن قبـــل مفتشـــي العمـــل طبقـــا لـــنص المـــادة  -
 4العمل. المتعلق بمفتشية

محاضــر المعاينــة الجمركيــة عنــدما تتضــمن اعترافــات أو تصــريحات فضــلا عــن المعاينــات  -
رة مـــن قبـــل عـــون واحـــد، حيـــث يمكـــن  الماديـــة التـــي تنقلهـــا تلـــك المحاضـــر عنـــدما تكـــون محـــرل

                                           
المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال  18-53ويتمم القانون رقم ، يعدلل 6118نوفمبر  11مؤرلخ في  11-18القانون  -1

 .6118نوفمبر  13 ، الصادرة بتاريخ16الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 
 ، الصادرة18ستهلك وقمع الغش الجريدة الرسمية، العدد يتعلق بحماية الم 6118فبراير  68المؤرخ في  13-18القانون  -2

 6118مارس  15بتاريخ 
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 6111 أول 8مؤرلخ في  13-6111القانون  -3

 6111غشت  6، الصادرة بتاريخ 85الجريدة الرسمية، عدد 
فبراير  11الصادر بتاريخ  16ة عدد يتعلق بمفتشية العمل الجريدة الرسمي 1881فبراير  16المؤرخ في  13-18لقانون ا -4

1881 
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مـن القـانون رقـم  3و 2ف  262وهذا طبقـا لـنص المـادة  ،1مواجهتها عن طريق إثبات عكسها
 .261-71من القانون  66المتضمن قانون الجمارك المعدللة والمتممة بالمادة  17-11

ولا يجــوز للمحكمــة إبعـــاد مــا ورد فــي هـــذه المحاضــر مـــن بيانــات مــن تلقـــاء نفســها أو لمجـــرد 
 الشك الذي رودها في صحة البيانات، طالما لم تساق ضدها ما يثبت عكسها

رة بمعرفــــة ضـــــباط أو أعــــوان الشــــرطة القضـــــائية ويؤخــــذ بالمحاضــــر وال تقـــــارير المحــــرل
ل لهـــم القـــانون ســـلطة إثبـــات  ـــبط القضـــائي الـــذين خـــول والضـــباط المنـــوط بهـــم مهـــام معينـــة للضل
المخالفات كـدليل إثبـات إلـى أن يقـوم الـدليل علـى مـا تضـمنته وذلـك عـدا الحـالات التـي يـنص 

الـدليل العكسـي إلا بالكتابـة وبشـهادة الشـهود فيها القـانون علـى خـلاف ذلـك ولا يجـوز أن يقـوم 
ـــة محاضـــر المخالفـــات هـــي أن إوعليـــه ف ـــة فـــإن المبـــرر الحقيقـــي لحجي ـــه مـــن الناحيـــة الواقعي ن

الضــبطية القضــائية يمثلــون الشــاهد الوحيــد عــن ارتكــاب هــذه الجــرائم، إضــافة إلــى أنلهــا جــرائم 
 بسيطة من حيث العقوبات المقررة لها.

 جية لحين الطعن فيها بالتزوير وثبوتهثانيا: محاضر لها ح
عـــوان وموظفـــون فـــي الشـــرطة القضـــائية مختصـــون أالمحاضـــر هـــذا النـــوع مـــن  يحـــرر

 ،ون ويســهرون علــى تطبيقهــا وتنفيــذهابضــبط المخالفــات التــي تقــع خرقــا للتشــريعات التــي يقومــ
ئيـــة مـــن قـــانون الاجـــراءات الجزا 261المـــادة بعمـــالا إحيـــث تعتـــرف بعـــض القـــوانين الخاصـــة 

لبعض المحاضر المحررة بمخالفات خرقا لأحكامها بحجية قانونية لحين الطعن فيها بـالتزوير 
، رطة القضـائية ذوي الاختصـاص العـاموثبوته، ولهاته المحاضر حجة اقوى من محاضـر الشـ

قــوى مــن المحاضــر التــي تعــد دلــيلا بمــا ورد فيهــا لحــين ثبــوت عكــس ذلــك أولــديها قــوة ثبوتيــة 
جة بما جاء فيها لحين الطعن بتزويرها وثبوت ذلـك بحكـم قضـائي، ويعنـي هـذا بحيث تعتبر ح

ن حجيـة المحاضـر لا تقـرر الا أالتزام القاضـي العمـل بمـا جـاء فيهـا لـم يطعـن فيهـا بـالتزوير، 
مــــن قــــانون الاجــــراءات  261بنــــاء علــــى نــــص صــــريح بــــذلك فــــي القــــانون طبقــــا لــــنص المــــاد 

                                           
أمينة قاضي، خصوصية المحاضر الجمركية، مجلة الراصد العلمي، جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، الجزائر،  -1

 111، ص 6115 ،18العدد 
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 262فــي قـوانين خاصــة فتقـرر الفقــرة الأولـى مــن المــادة  الجزائيـة، وقــد جـاءت تطبيقــات المـادة
و أن المحاضــر الجمركيــة التــي يحررهــا عونــان محلفــان أمــن قــانون الجمــارك المعــدل والمــتمم 

، تثبت صـحة المعاينـات الماديـة التـي تنقلهـا مـالم يقـع الطعـن فيهـا اكثر تابعان لإدارة الجمارك
العونـان اللـذان عاينـا المخالفـة الجمركيـة وتكـون لهـا بالتزوير، ولا تكون صحيحة الا اذا وقعها 

 .1حجية الى غاية الطعن فيها بالتزوير
الطعـن فيمـا يتضـمنه بـالتزوير، ومـن بواسـطة المحاضـر إلا  هـذه هـذالا يمكن اسـتبعاد 

لا يجــوز للقاضــي أن يحقــق التــي  محاضــر الجلســات والأحكــام القضــائية :ذه المحاضــربــين هــ
بالمحضـر وقوعهـا بالجلسـة، فـإذا مـا ثبـت بالمحضـر أنل الشـاهد قـد روى  في الوقائع التي ثبت

تصــويرا معينــا للحــادث فــلا يجــوز مناقشــة هــذه الوقــائع والــدفع بعــدم صــدور هــذه الأقــوال مــن 
 .2الشاهد

المحـدد للقواعـد المطبقـة علـى  12-12نجد كذلك هذا النوع من المحاضر في القـانون 
فــــإن محاضــــر الحجــــز والمعاينــــة  ،3همنــــ 61لــــنص المــــادة الممارســــات التجاريــــة، وهــــذا طبقــــا 

الجمــركيين ومحاضــر معاينــة أعمــال التهريــب تتمتــع بحجيــة كاملــة بحيــث تكــون صــحيحة إلــى 
 4.أن يطعن فيها بالتزوير

 المطلب الثالث: المسائل التي تحتاج إلى أدلة إثبات خاصة
 الفرع الأول: إثبات جريمتي الزنا والسياقة في حالة سكر

 الزنا ةإثبات جريم: أولا
مـن قـانون العقوبـات  332نص المشرع الجزائري على تجريم فعـل الزنـا بموجـب المـادة 

، بحيث يعاقب كل مرتكب لهذا الفعل بالحبس من سنة إلى سنتين متـى اكتملـت جميـع أركانهـا

                                           
 858-853عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  -1
 186أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  -2
، 81التجارية الجريدة الرسمية العدديحدد القواعد المطبقة على الممارسات  6118 يونيو 68المؤرخ في  16-18ن قانو ال -3

 6118يونيو  61الصادر بتاريخ 
 181، ص6118ئر، ادار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجز ، 6طأحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية،  -4
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جريمــة بقواعــد إثبــات خاصــة، وهــذه القواعــد تــرد علــى إثبــات جريمــة الزنــا وقــد خــص المشــرع 
ولقـد  كل من يتهم بارتكاب جريمة الزنا، سواء أكان رجل أو شريكته أو امرأة أو شـريكها، على

حــدد المشــرع الجزائــري علــى ســبيل الحصــر الوســائل التــي تثبــت بهــا جريمــة الزنــا، وهــي ثــلاث 
محضر قضائي يحـرره أحـد رجـال الضـبط القضـائي عـن حالـة التلـبس، إقـرار قضـائي : وسائل

 .1جريمة الزنا ببارتكاالقضاء بأنه قام فعلا صادر من المتهم أمام 
ــالتلبس فــي جريمــة الزنــا فهــو مشــاهدة الشــريك والزوجــة المزنــي بهــا فــي حيــث  يقصــد ب

ظـروف لا تتـرك مجـالا للشـك عقـلا فـي أن جريمـة الزنـا قـد ارتكبـت فعـلا، فمتـى كانـت الوقـائع 
فـــإن الجريمـــة تكـــون  يفهـــم منهـــا هـــذا المعنـــي التـــي اســـتظهرت منهـــا حالـــة التلـــبس صـــالحة لأن

واقعــة ولا وجــه للاعتــراض فــي ذلــك بــأن يكــون الأمــر شــروعا فــي جريمــة الزنــا، فــالتلبس بفعــل 
الزنــا كــدليل مــن أدلــة الإثبــات علــى المــتهم بالزنــا مــع المــرأة المتزوجــة، ولا يشــترط فــي التلــبس 

 شــوهد فـــي بهــذه الجريمــة أن يكــون المــتهم قــد شــوهد حــال ارتكابــه الزنــا بالفعــل بــل يكفــي أنــه
 لا تدع مجالا للشك في إن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا.بطريقة و ظروف تنبئ بذاتها و 

إلى التلـبس بالجريمـة المـراد إثباتهـا فـي جريمـة  انون العقوباتمن ق 316المادة  أشارت
مــن ق إ ج، لأن هــذا الأخيــر مفهومــه واســع بينمــا  16الزنــا هــو غيــر التلــبس الــوارد فــي المــادة 

فهومــه ضــيق، فيقصــد بــه مشــاهدة ضــباط الشــرطة القضــائية للمتهمــين وهــم فــي وضــع الأول م
إن تقـدير ، لـذا فـ، ثم يـتم تحريـر ذلـك فـي الحـاليدل دلالة قطعية على ارتكاب فعل الزنا حقيقة

حالـة التلــبس متروكـا لقاضــي الموضــوع فلـه أن يقــدر قيمـة الظــروف التــي شـوهد فيهــا الشــريك، 
 .2كاب الفعلمدى دلالتها على ارت وما

بـــه اعتـــراف الشـــريك علـــى نفســـه، ولا يكفـــي عـــن ذلـــك اعتـــراف أمـــا الاعتـــراف فيقصـــد 
الزوجة عن نفسها وعلى شريكها، إذ قد يكـون نتيجـة تواطـأ بـين الزوجـة وزوجهـا للحصـول مـن 

                                           
الد حميدي الزغبي شرح قانون العقوبات القسم الخاص جرائم الواقعة على الأشخاص، فخري عبد الرزاق الحديثي، خ -1

 181، ص 1888الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
، سلطة القاضي الجزائي في تقدير الادلة، مذكرة للنيل شهادة الماستر، تخصص قانون ديون كريمة، شلاغة لامية -2

 .31، ص 6113-6116رحمان ميرة، بجاية، خاص، جامعة عبد ال



 الاقتناع الشخص ي للقاض ي الجزائيـــــــــــــــــ القيود والاستثناءات الواردة على ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانيالفصل 

 
 

27 

الشريك على تعويض ولا يشـترط أن يصـدر الاعتـراف مـن الشـريك فـي مجلـس القضـاء أو فـي 
 ثباتهمحضر رسمي، بل يجوز إ

بكافة الطرق، ومتـى ثبـت كـان للمحكمـة أن تأخـذ بـه إذا اقتنعـت بصـحته، و غنـي عـن 
البيان أنه يشترط في هذا الاعتراف ما يلـزم تـوافره فـي الاعتـراف كـدليل مـن أدلـة الإثبـات ،فـلا 
يجوز الاعتماد عليه إذا كان وليد إكراه أو نتيجة إجراءات باطلة، وأن يكون موضوعه اقتـراف 

أمــا إذا كــان الاعتـراف منصــبا علــى صـلة الشــريك بالزوجــة أو علـى وجــوده فــي المنــزل  الفعـل،
وقت التفتيش، فإن ذلك لا يرقى إلى درجة الاعتراف باقتراف الفعـل معهـا كمـا يجـب إن يكـون 
الإقــرار واضــح دون أو غمــوض، أن يتنــاول فــي مضــمونه ذكــر العلاقــة الجنســية وقــد قضــت 

ن أدلــة الإثبــات فــي جريمــة الزنــا الإقــرار الــوارد فــي الرســائل أو مــ المحكمــة العليــا علــى أنــه":
مستندات صادرة من المـتهم، غيـر انـه لا يكفـي للحكـم بـالبراءة القـول بـأن العبـارات الـواردة فـي 
الرســائل المضــبوطة أثنــاء التحقيــق لا تعتبــر إقــرار بــل لابــد علــى قضــاة الاســتئناف أن يتطرقــوا 

لا كــــان و أن يمحصــــها و لعبــــارات فــــي قــــرارهم إلــــى هــــذه ا أن يبحثــــون عــــن معناهــــا الحقيقــــي وا 
 .1قضائهم مشوب بالقصور مما يستوجب نقضه

 ثانيا: إثبات جريمة السياقة في حالة سكر
المتعلـــق بتنظـــيم حركـــة المـــرور عبـــر الطـــرق  16-62مـــن القـــانون  67نصـــت المـــادة 

ضـــباط وأعـــوان  فـــي حالـــة وقـــوع حـــادث مـــرور جســـماني، يجـــري"وســـلامتها وأمنهـــا علـــى أنـــه: 
الشرطة القضائية على كـل سـائق أو مرافـق للسـائق المتـدرب مـن المحتمـل أن يكـون فـي حالـة 

عمليــة الكشــف عــن تنــاول الكحــول بطريقــة زفــر الهــواء "، ففــي وقــوع الحــادث ســكر والمتســبب
وعمليــة الكشــف عــن اســتهلاك المخــدرات أو المــواد المهلوســة عــن طريــق جهــاز تحليــل اللعــاب 

ين عمليــات الكشــف احتمــال وجــود حالــة ســكر أو الوقــوع تحــت تــأثير المخــدرات أو وعنــدما تبــ
المــواد المهلوســة، أو عنــدما يتعــرض الســائق أو مرافــق الســائق المتــدرب علــى نتــائج أو يــرفض 

                                           
 .31المرجع السابق، ص  ديون كريمة، شلاغة لامية، -1
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 الاستشــفائيئية بــإجراء عمليـات الفحــص الطبـي و إجراؤهـا، يقـوم ضــابط وأعـوان الشــرطة القضـا
ت ولهذا فإنه لإثبـات هـذه الجريمـة لابـد مـن القيـام بـإجراء خبـرة و والبيولوجي للوصول إلى إثبا

هــذا عــن طريــق تحليــل كميــة مــن الكحــول فــي الــدم قصــد التأكــد مــن وجــود الكميــة التــي حــددها 
المشرع، بحيث في جريمة السياقة ذلك، في حالة سكر لا يجوز فيها الإثبـات إلا بهـذا الـدليل، 

 .1مقيدة في عملية الإثبات وهذا ما يجعل حرية القاضي الجزائي
مــن قــانون  631كمــا أن الأشــخاص الــذين يعــاينون مخالفــات قــد نصــت علــيهم المــادة 

الضـــباط وذوي الرتـــب وأعـــوان ، يةضـــباط الشـــرطة القضـــائ تنظـــيم حركـــة المـــرور الجديـــد وهـــم:
 .2"محافظي الشرطة والضباط ذوي الرتب وأعوان الأمن العمومي، الدرك الوطني

عنـــدما يـــتم التحقـــق بواســـطة وســـائل  علـــى أنـــه:مـــن القـــانون أعـــلاه  26نص المـــادة وتـــ
ـــة المـــذكورة فـــي المـــادتين  والاستشـــفائيةالتحليـــل والفحـــوص الطبيـــة  يجـــب  21و 67والبيولوجي
 يجـــبن الســـائق كـــان فـــي حالـــة ســـكر ألتحقـــق بـــبعـــد ا، أي أنـــه الاحتفـــاظ بعينـــة مـــن التحليـــل
 .الاحتفاظ بعينة من التحليل

 يل الجمهورية:إخطار وك ثالثا:
غ فـي  1221بعد ظهور نتائج التحليل والتأكد مـن وجـود نسـبة الكحـول فـي الـدم تعـادل 

فان ضابط الشرطة القضائية وأعوانه يقوم بتحرير محضر للمخالفة مع إرفاقـه بنتيجـة التحليـل 
دون تخير إلى وكيل الجمهورية، وهذا عن طريق مقيـاس الكحـول وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة 

منهـا بــالقول: تبلـغ نتـائج التحليــل أن قـانون تنظـيم حركــة المـرور عبـر الطــرق وسـلامتها و مـ 22
والبيولوجيــة إلــى وكيــل الجمهوريــة لــدى الجهــة القضــائية المختصــة، والــى  والاستشــفائيةالطبيــة 

 ."الحادث مكان وقوع

                                           
، جامعة قانون جنائي تخصص ، مذكرة ماسترالسلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات ،أحلام العوادي -1

 .65 ، ص6118-6118العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
 .68ص المرجع نفسه،  -2
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ة هذا المحضر المعد من قبـل ضـابط الشـرطة القضـائية أو أعوانـه يكتسـي القـوة الثبوتيـ
أن الســياقة فــي  يلــي: مــا وقــد اســتقر قضــاء المحكمــة العليــا بخصــوص هــذه الجريمــة علــى مــا

حالة سكر لا يمكن إثباتها إلا بواسطة التحليل الدموي يمكن القول من خلال ما سبق أن هـذه 
 .1الجريمة لا تخضع لقاعدة حرية الإثبات، فالمشرع خصصها بأدلة خاصة ممثلة في الخبرة

 إثبات المسائل غير الجنائية المتعلقة بالدعوى الفرع الثاني:
 يتقيد القاضي الجنائي بطرق الإثبات الخاصة بالمواد غير الجنائيـة، أي انـه قـد تتكـون
عناصر الجريمة من مسائل مدنية أو تجارية، أو أحوال شخصـية أو إداريـة أو غيرهـا، فيتعـين 

إثبــات جريمــة  مثــلوى الجنائيــة عليهــا فصــل هــذه الأخيــرة بطــرق خاصــة لأنهــا مرتبطــة بالــدع
 الأمانة. خيانة

مـن قـانون العقوبـات  316لإثبات هذه الجريمة لابد أولا حسـب مـا نصـت عليـه المـادة و 
مــن إثبــات العقــد الــذي وقــع تســليم الشــيء بمقتضــاه إلــى المــتهم، وثانيــا القيــام بإثبــات الجوانــب 

ا فـــي قرارهـــا حيـــث قضـــى بأنـــه الأخــرى للجريمـــة، وهـــذا مـــا اســـتقر عليـــه قضـــاء المحكمــة العليـــ
جنحــة خيانــة الأمانــة أمــرين أثبتــت الأول وجــوب إثبــات قيــام العقــد الــذي وقــع  يقتضــي إثبــات

تسليم الشيء بمقتضاه إلى المـتهم، والـذي يشـترط أن يكـون مـن بـين العقـود المنصـوص عليهـا 
جريمــة، والأمــر الثــاني وجــوب إثبـات العناصــر الأخــرى لل 316علـى ســبيل الحصــر فــي المـادة 

كفعــل الاخــتلاس أو التبديــد إضــرارا بمالكــه أو واضــع اليــد عليــه، فــإن كــان يجــوز إثبــات هــذه 
العناصـــر الأخيـــرة بكافـــة الطـــرق القانونيـــة بمـــا فـــي ذلـــك شـــهادة والقـــرائن طبقـــا للقواعـــد العامـــة 

ق.ا.ج، فـــإن اثبـــت وجـــود العقـــد مـــن عدمـــه يخضـــع لقواعـــد القـــانون  262الـــواردة فـــي المـــادة 
 .2المدني

 
 

                                           
 .11 ، صالمرجع السابق ،أحلام العوادي -1
 16 ، صالمرجع السابق ،أحلام العوادي -2
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 :خاتمة

 نذكر ما يلي: ن من بين أهم النتائج التي تم الوصول إليها من خلال هاته الدراسةإ    
إن المبدأ العام الذي يحكـم سـلطة القاضـي الجزائـي فـي تقـدير الأدلـة هـو مبـدأ الحريـة فـي -

مـئن تكوين قناعته وفق عنصرين مهمين همـا حريتـه فـي أن يسـتمد قناعتـه مـن أي دليـل يط
إليه، وحريته فـي تقـدير قيمـة الأدلـة المعروضـة فـي ملـف الـدعوى مـن غيـر أن يكـون مقيـدا 

 في تكوين اقتناعه بدليل معين.

إن الاقتنـــاع الشخصـــي للقاضـــي الجنـــائي يتســـم بطـــابع الذاتيـــة وهـــو مـــا يجعـــل القاضـــي  -
أدى  عرضــة للوقــوع فــي الخطــأ والتعســف نتيجــة تــأثير عوامــل نفســية أو خارجيــة، وهــذا مــا

 قيود. بالمشرع إلى إخضاع هذا المبدأ لضوابط تكون بمثابة ضمانات أكثر منها
إن من أهم الضمانات التي أوردها المشرع من أجل تطبيـق الاقتنـاع الشخصـي للقاضـي  -

الجنــــائي تطبيقــــا ســــليما يحفــــظ حقــــوق الفــــرد والمجتمــــع، ويشــــكل نظــــام رقابــــة علــــى أعمــــال 
القضاة في النظر والحكم في قضية معينة، بالإضـافة إلـى القاضي المرتبطة بقناعته؛ تعدد 

خصــائص المرافعــات الجزائيــة كعلانيــة الجلســة، وأن تكــون شــفاهة وفــي حضــور الخصــوم، 
ـــــة ســـــواء بالإدانـــــة أم ـــــل الأحكـــــام الجزائي ـــــا للإجـــــراءات  وضـــــرورة تســـــبيب وتعلي ـــــراءة وفق الب

 المنصوص عليها.
ه عــدة ضــوابط وقيــود منهــا مــا هــو متعلــق إن الاقتنــاع الشخصــي للقاضــي الجنــائي تحكمــ -

بالـــدليل الجنـــائي ومشـــروعية الحصـــول عليـــه، وأن يكـــون لـــه أصـــل فـــي أوراق الـــدعوى وتـــتم 
مناقشـــته فـــي مواجهـــة الخصـــوم، كمـــا أن هنـــاك ضـــوابط تتعلـــق بالقاضـــي نفســـه تتمثـــل فـــي 

ذل، وألا وجـوب بنـاء اقتناعــه علـى الجــزم واليقـين مـن أدلــة متسـاندة لا تنــاقض بينهـا ولا تخــا
 واحد. يقضي القاضي بعلمه الشخصي؛ لأنه بذلك يكون قاضيا وشاهدا في وقت

 إن وصـــول القاضـــي الجنـــائي إلـــى الاقتنـــاع القضـــائي الســـليم حـــين ممارســـته لســـلطته فـــي-
 تقدير الأدلة، مرهون بالتزامه بالضوابط والقيود التي رسمها له المشرع.
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 :قائمة مراجع 
 انونيةأولا: النصوص الق

  .1886ديسمبر  5في  16الجريدة الرسمية الرقم  ،1886الجزائر دستور  -
ءات االمتضمن قانون الإجر  1866يونيو  15المؤرخ في  188-66الأمر  -

مؤرخ في  11-11 المعدل والمتمم بالقانون رقم، 88الرسمية عدد  دةيالجر ، ئيةاالجز 
 .61دة الرسمية عدد يالجر ، 6111 مارس 11
 61الموافق ل  1835جمادى الثاني عام  65المؤرخ في  11-11مر رقم الأ -

 1866المعدل والمتمم لأمر رقم  16 ص ،61الجريدة الرسمية العدد  ،6111مارس 
الإجراءات  قانون المتضمن 1866يونيو  15الموافق ل  1365صفر  15المؤرخ في 
 الجزائية.

المتضمن قانون الإجراءات  1866يونيو  15المؤرخ في  188-66الأمر رقم  -
 85الجزائية، جريدة رسمية، العدد 

يتضمن قانون العقوبات المعدل  1866يونيو  5مؤرخ في  186-66مر رقم الأ -
 .6118فبراير  8 المؤرخ في 11/18والمتهم بالقانون رقم 

يحدد القواعد المطبقة على  6118 يونيو 68المؤرخ في  16-18القانون  -
 6118يونيو  61، الصادر بتاريخ 81 الممارسات التجارية الجريدة الرسمية العدد

 18-53، يعدلل ويتمم القانون رقم 6118نوفمبر  11مؤرلخ في  11-18القانون  -
المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم، الجريدة 

 .6118نوفمبر  13، الصادرة بتاريخ 16الرسمية، عدد 
يتعلق بمفتشية العمل الجريدة  1881فبراير  16المؤرخ في  13-18لقانون ا -
 1881فبراير  11الصادر بتاريخ  16رسمية عدد ال
يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  6118فبراير  68المؤرخ في  13-18القانون  -

 6118مارس  15، الصادرة بتاريخ 18الجريدة الرسمية، العدد 
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المتعلق بحماية الطفل الصادر  6118جويلية  18المؤرخ في  6116-18القانون  -
جويلية  18الصادرة بتاريخ  86السنة  38ة للجمهورية الجزائرية عدد بالجريدة الرسمي

6118 
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 6111 أول 8مؤرلخ في  13-6111القانون  -

 6، الصادرة بتاريخ 85والمواصلات السلكية واللاسلكية، الجريدة الرسمية، عدد 
 6111غشت 

-66يعدل ويتمم الأمر رقم  6111مارس  61ي المؤرخ ف 6111-11القانون رقم  -
ن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجريدة الرسمية للجمهورية مالمتض 188

 .6111مارس  68، الصادرة بتاريخ 61الجزائرية عدد 
، غرفة الجنح والمخالفات، 68/11/1881 المحكمة العليا، قرار صادر بتاريخ -

 1886ئية للمحكمة العليا، ، المجلة القضا11681طعن رقم 
المتضمن الدستور  11/16/1886 الصادر بتاريخ 835-86 المرسوم الرئاسي رقم -

 .15/16/1886بتاريخ  16الجزائري، ج ر رقم 
 ثانيا: الكتب

، دار صادر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 3ابن منظور، لسان العرب، ط -
1888 

دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، 6طة، أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركي -
 6118ئر، االجز 
، مطبعة جامعة 1جراءات الجنائية، جحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإأ -

 1818 القاهرة، القاهرة،
دار ، ئياتلازم مبدأ الإثبات الحر بالاقتناع الذاتي للقاضي الجز  ،أغليس بوزيد -

 6111، ئراالجز  ،الهدى
ئية في ضوء الفقه اعبد القادر، صقر نبيل، الإثبات في المواد الجز  العربي شحط -

 6116والنشر والتوزيع، الجزائر،  والاجتهاد القضائي، دار الهدى للطباعة
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الأحكام سبيب تثر في أناع اليقيني و تقالاي في ئحرية القاضي الجنا ،محمد الغريب -
 1881القاهرة،  طباعة،لل بيذهالشر النالجنائية، 

 ،منشأة المعارف ،ضمانات التقاضي دراسة تحليلية مقارنة ،یر يمال فزاأ -
 1881، مصر، الإسكندرية

محمد علي الجابري، يقين القاضي الجنائي، دارسة مقارنة في القوانين  مانإي -
 المصرية والإمارتية والدول العربية والأجنبية، منشأة المعارف للنشر، الإسكندرية،

6118 
، الديوان الوطني 1، ط1ي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، ججيلالي بغداد -

 .6116للأشغال التربوية، الجزائر، 
ئن وضوابط مشروعيتها في امدى حجية الشهادة والقر  ،خالد عبد العظيم أبو غاية -

، دار الفكر 1سة مقارنة بين النظم الإسلامية والأنظمة الوضعية، طاالإثبات، در 
 .6113، الجامعي، مصر

زبدة مسعود، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب،  -
 ، الجزائر1856

 6111موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، القرائن القضائية،  ،زبدة مسعود -
عبد الحميد الشواربي الديناصوري، المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات  -

 1881المطبوعات الجامعية بالإسكندرية، مصر، والإجراءات الجزائية، دار 
منشأة المعارف  ،الاثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه ،عبد الحميد الشواربي -

 .1881، مصر الإسكندرية، ،للنشر
، دار هومة ،6، ط1، جعبد الله أوهايبية شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري -

6115 
حاكمات الجزائية، مطبعة الجامعة السورية، دمشق، عبد الوهاب حومد، أصول الم -

1881 
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النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحل  ،علي محمود علي حمودة -
 6113، د ب، ند  د ،سة مقارنةادر  - مختلفة

دار  ،مقارنة دراسة- فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة -
 6111 ، الجزائر،عالثقافة للنشر والتوزي

فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزغبي شرح قانون العقوبات القسم  -
الخاص جرائم الواقعة على الأشخاص، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

 1888عمان، 
 ،تأسيس الاقتناع القضائي والمحاكمة الجنائية العادلة ،كمال عبد الواحد الجوهري -

 1888، مصر ،محمود للنشردار 
، مؤسسة 5طمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط،  -

 6118 الرسالة، بيروت،
أصول المحاكمات الجزائية، شرح قانون أصول المحاكمات  ،محمد السعيد نمور -

 6113، دار الثقافة، الأردن، 3الجزائية، ط
، مطبعة 6، ط1كمات الجزائية، جمحمد الفاضل، الوجيز في أصول المحا -

 1866دمشق،  السورية،الجامعة 
 1883القاهرة،  ، د د ن،1طمحمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح،  -
دار هومة للنشر  ،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،محمد حزيط -

 6111 ، الجزائر،والتوزيع
، الجزائر، ية، دار المطبوعات الجامعيةمحمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائ -

1885 
شرح لقانون أصول المحاكمات  ،أصول الإجراءات الجزائية ،محمد سعيد نمور -

 6118 ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الجزائية
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محمد عبد الكريم العبادي القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي ورقابة القضاء عليها  -
 6111دار الفكر، عمان، ، 1طرنة، دارسة تحليلية مقا

، دار الثقافة 1الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، ط ،محمد على سالم الحلبي -
 6118للنشر والتوزيع، الأردن، 

محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري،  -
 1881 ،الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية،6ج
، 1، النظرية العامة، ط1حمود محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية، جم -

 1811مطبعة جامعة القاهرة، 
 العربية،دار النهضة  الجنائية،شرح قانون الاجراءات  حسني،محمود نجيب  -

 1856 القاهرة،
 ،دار النهضة العربية، 3، طشرح قانون الاجراءات الجنائية ،محمود نجيب حسني -
 1885 ،هرةالقا
 ،مروان محمد، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري -
 1888، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 6ج
، دار هومة للطباعة 1مروك نصر الدين محاضرات في الإثبات الجنائي، ج -

 6113والنشر، الجزائر، 
النظرية العامة للإثبات - نائيت في الإثبات الجامروك نصر الدين، محاضر  -

 6116 ئر،ا، دار هومة، الجز 6، ط1الجنائي، ج
دراسة مقارنة، درا -إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي  ،نجيمي جمال -

 6116، الجزائر والتوزيع،هومة للطباعة والنشر 
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ين النظم سة مقارنة براهلالي عبد اللاه أحمد، النظرية العامة للإثبات الجنائي، د -
ئية اللاتينية والأنجلوسكسونية والشريعة الإسلامية، المجلد الأول، دار النهضة االإجر 

 د تالعربية، جامعة أسيوط، مصر، 
 المجلات العلمية والملتقيات ثالثا:

 6115ديسمبر  18العيد سعادنة، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد  -
الجمركية، مجلة الراصد العلمي، جامعة  أمينة قاضي، خصوصية المحاضر -

 6115 ،18الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، العدد 
عادل مستاري، دور القاضي الجزائي في ظل مبدأ الاقتناع القضائي، مجلة  -

 .المنتدى القانوني، العدد الخامس
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 6111نائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ج
كلية  ،دكتوراه أطروحة ،حدود السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ،تومي جمال -
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 :ملخص
مقتضى هدفت دراستنا إلى دراسة موضوع الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي حيث ب

الأدلة المطروحة أمامه ليحكم حسب  مبدأ الاقتناع الشخصي يقدر القاضي الجزائي بكل حرية
أن يكون ملزما بإعطاء تبرير للقوة الثبوتية التي  ضميره، يدين أو يحكم بالبراءة تبعا لاقتناعه دون

 يمنحها لدليل دون آخر. 
نما مقيدة، إذ يلتزم القاضي بتبيان الأسباب التي  غير أنل هذه الحرية ليست مطلقة وا 

القانون أو من حيث الواقع، هذه الأسباب تخضع لرقابة جهة  قادته إلى الحكم سواء من حيث
الطعن بالنقض التي تتأكد من توفر شروط تطبيق المبدأ تطبيقا صحيحا وأن القضاة لم يؤسسوا 

 اقتناعا تحكميا والذي من شانه المساس بقرينة البراءة.
 الكلمات المفتاحية:

 انون الجزائريالاقتناع، الاقتناع الشخصي، القاضي الجزائي، الق
 
 

Summary: 

The aim of our study is to examine the subject of the criminal judge's 

personal conviction. Under the principle of personal conviction, the criminal 

judge freely assesses the evidence before him to be judged in accordance 

with his conscience, convicted or acquitted pursuant to his conviction 

without being obliged to justify the evidentiary force which he confers on 

him. 

However, this freedom is not absolute but restricted. The judge is obliged to 

state the reasons that led him to rule both in law and in practice. These 

grounds are subject to the supervision of the appellant, who ascertains that 

the conditions for the proper application of the principle are in place and 

that the judges have not established an arbitrary conviction that would 

prejudice the presumption of innocence. 

Keywords : Conviction, personal conviction, criminal judge, Algerian law 


